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المقدمة

الأنبيــاء  أشرف  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
والمرســلين، نبينا محمــد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ڇ  چ  چ  ﴿چ  عز وجل،  الله  أكملهــا  الإســام  شريعــة  فــإن 
لــكل  صالــح  فهــو  ولــذا  ڎ﴾)))،  ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
زمــان ومــكان، وهــذا مــن محاســن شريعــة الإســام الغــراء، فعــى مــر أربعــة 
ــوازل المســتجدة لهــا أحــكام في هــذه الشريعــة، وإن مــن  ــاً تجــد الن عــر قرن
أبــرز قواعــد الفقــه مــا أبــرزه وأظهــره شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمه الله تعالى 
ــل  ــرد الدلي ــى ي ــة حت ــل والإباح ــادات الح ــات والع ــل في المعام وأن الأص

المحــرم، أو يوجد في المعاملــة أصل من أصول المعاملات المحرمة))).

اللايبــور  بمــؤشر  التعامــل  إلغــاء  الزمــن،  هــذا  في  اســتجد  ممــا  وإن 
)LIBOR(، ومــا يقابلــه مــن مــؤشرات محليــة، والتــي تنظــر إلى المســتقبل، 
ويحــدد معــدل الربــح للفــرة القادمــة، وتبنــي الجهــات التنظيميــة مــؤشر 

)RFR(، والــذي ينظر إلى الماضي، ويحــدد معدل الربح للفترة الماضية.

وبنــاء عــى تبنــي الجهــات التنظيميــة في المملكــة العربيــة الســعودية هــذا 
التوجــه، فإنــه يوجــب عــى العاملــن والمهتمــن بالمصرفيــة الإســامية، 

سورة المائدة، الآية: )3(. 	(((
ينظــر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )17/29(. 	(((
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النظــر إلى هــذا المــؤشر الجديــد، والعمــل عــى إيجــاد المخــارج الشرعيــة 
الإسلامية. للمصرفية 

والنوافــذ  المصــارف  بهــا  تعمــل  التــي  المنتجــات  أكثــر  إلى  وبالنظــر 
ــل،  ــى التموي ــول ع ــن في الحص ــاء الراغب ــع العم ــل م ــامية في التعام الإس
نجــد أن )المرابحــة للآمــر بالــراء( تأخــذ حيــزاً كبــراً مــن عقــود التمويــل، 
ــع  ــة م ــول )المرابح ــيكون ح ــات س ــذه الورق ــث في ه ــدار البح ــإن م ــذا ف ول

الالتــزام بالحســم( لمحاولة الخروج بمنتــج تمويلي يتوافق مع المؤشر الجديد.

أســأل الله عز وجل بمنــه وكرمــه أن يســددني ويهدينــي إلى الصــواب، إنــه 
ولي ذلك والقادر عليه.

أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

تظهــر أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية:

ــة الســعودية تبنــت العمــل  ــة في المملكــة العربي 1- أن الجهــات التنظيمي
ــح  ــدل الرب ــدد مع ــاضي، ويح ــر إلى الم ــذي ينظ ــد )RFR(، وال ــؤشر الجدي بالم
للفــرة الماضيــة، ممــا ينبنــي عليــه تغــر في التعامــات المصرفيــة، والــذي 
وبيــان  بذلــك  المتعلقــة  المســائل  في  النظــر  الباحثــن  عــى  يوجــب 

الشرعية. أحكامها 

ــة  ــد صيغ ــامية تعتم ــارف الإس ــل في المص ــود التموي ــب عق 2- أن غال
المرابحــة، والتــي يكثــر فيهــا اســتخدام مرابحــة واحــدة طــوال مــدة العقــد، 
ــة  ــل طويل ــود التموي ــة في عق ــارف، خاص ــى المص ــرة ع ــكل مخاط ــذا يش وه
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الأجــل، كتمويــل المســاكن ونحــوه، فــإذا ارتفــع المــؤشر فــإن المــرف 
ســيحقق أرباحــاً أقــل مــن الســوق، وإذا انخفــض المــؤشر فــإن العميــل 
ــزام  ــع الالت ــة م ــة المرابح ــت صيغ ــوق، فكان ــن الس ــى م ــاً أع ــيدفع أرباح س

بالحســم مخرجاً لهذا الإشكال.

3- حاجــة كثــر مــن العاملــن في الهيئــات الشرعيــة والباحثــن والمهتمين 
بالمعامــات الماليــة والمصرفيــة الإســامية لمثــل هــذه الدراســات، التــي تبــن 

الحكــم في هذه النوازل المعاصرة.

السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث في فهــارس المكتبــات العامــة كمكتبــة الملــك عبــد العزيــز، 
ومكتبــة الملــك فهــد، ومكتبــة الملــك ســلمان، ومركــز الملــك فيصــل للبحــوث 
والدراســات الإســامية، وبعــد البحــث في الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة 

)الإنترنت( وقفت على الدراســات التالية:

ــاصرة،  ــا المع ــم وتطبيقاته ــؤول إلى العل ــي ت ــة الت ــة الأولى: الجهال الدراس
ــه  ــن كتاب ــور ضم ــبيلي، والمنش ــد الله الش ــن عب ــف ب ــور: يوس ــتاذ الدكت للأس

أبحــاث في قضايا مالية معاصرة.

ــزام بالخصــم ضمــن  وقــد أشــار صاحــب الفضيلــة للمرابحــة مــع الالت
تطبيقات البيع الآجل بالســعر المتغير.

الدراســة الثانيــة: التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المترتبــة عليــه في 
ــور  ــري، والمنش ــي الق ــن ع ــد ب ــور: محم ــامية، للدكت ــة الإس ــات المالي المنتج
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ضمــن نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســامي الثالثــة عــرة 1443هـــ، 
والتي يقيمها البنك الأهلي الســعودي.

ــن  ــم ضم ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــور للمرابح ــة الدكت ــار فضيل ــد أش وق
البدائل الإســامية المقترحة في إطار المؤشر عديم المخاطر.

الدراســة الثالثــة: التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المترتبــة عليــه في 
ــور  ــل، والمنش ــر مغ ــن ظه ــان ب ــور: عث ــامية، للدكت ــة الإس ــات المالي المنتج
ضمــن نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســامي الثالثــة عــرة 1443هـــ، 

والتي يقيمها البنك الأهلي الســعودي.

ــن  ــم ضم ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــور للمرابح ــة الدكت ــار فضيل ــد أش وق
ــى  ــة ع ــات القائم ــد في المنتج ــة النق ــتخدام تكلف ــة اس ــة لآلي ــل الشرعي البدائ

المرابحة أو التورق.

عبــد  للدكتــور:  بالحســم،  الالتــزام  مــع  المرابحــة  الرابعــة:  الدراســة 
العــربي  البنــك  نــدوة  بــن عبــد الله الســعدي، والمنشــور ضمــن  الرحمــن 

الوطني لأعمال المصرفية الإســامية 1444هـ.

الدراســة الخامــس: المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، للدكتــور: خالــد بــن 
ــال  ــي لأع ــربي الوطن ــك الع ــدوة البن ــن ن ــور ضم ــياري، والمنش ــد الس محم

المصرفية الإسلامية 1444هـ.
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الدراســة السادســة: المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، للدكتــور: إبراهيــم 

بــن محمــد العتيبــي، والمنشــور ضمــن نــدوة البنــك العــربي الوطنــي لأعــال 

المصرفية الإسلامية 1444هـ.

ــا  ــت عليه ــا، وأضف ــتفدت منه ــوث واس ــذه البح ــى ه ــت ع ــد اطلع وق

زيادة رأيت مناســبة بيانها، كعلاقة المســألة بـ)ضع وتعجل( وغيرها.

البحث: منهج 

التزمــت في إعداد هذا البحث بالمنهج الآتي:

)1( صــورت المســألة تصويــراً دقيقــاً قبــل بيــان حكمهــا -إن احتاجــت 

المسألة إلى تصوير-.

ــه  ــا بدليل ــرت حكمه ــاق ذك ــع الاتف ــن مواض ــألة م ــت المس )2( إذا كان

مع توثيــق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

)3( إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف اتبعت ما يلي:

ــت بعــض صــور المســألة محــل خــاف،  ــر محــل الخــاف إذا كان أ- تحري

وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكــر الأقــوال في المســألة ومــن قــال بهــا، ويكــون عــرض الخــاف 

حســب الاتجاهات الفقهية، مع تجنب ذكر الأقوال الشــاذة.
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ــا  ــر م ــة بذك ــع العناي ــرة، م ــة المعت ــب الفقهي ــى المذاه ــار ع ج- الاقتص
ــف  ــح رضي الله عنهم وإذا لم أق ــلف الصال ــوال الس ــن أق ــه م ــوف علي ــر الوق تي

على المســألة في مذهب ما فأســلك فيها مسلك التخريج.

د- توثيــق الأقوال من مصادرها الأصيلة.

ــرد  ــا ي ــر م ــة، وذك ــه الدلال ــان وج ــع بي ــوال م ــة الأق ــتقصاء أدل هـــ- اس
ــه عنهــا إن أمكــن، ويكــون ذلــك بعــد  عليهــا مــن مناقشــات، ومــا يجــاب ب

ذكر الدليل مباشرة.

و- الترجيح مع بيان ســببه، وذكر ثمرة الخلاف -إن وجدت-.

ــا  ــدت فيه ــة إن وج ــادر الأصيل ــب المص ــات كت ــى أمه ــدت ع )4( اعتم
مــا يغنــي عن غيرها، وذلك في التحريــر والتوثيق والتخريج والجمع.

)5( ركزت على موضوع البحث وتجنبت الاســتطراد.

)6( اعتنيــت بدراســة ما جد من القضايا ممــا له صلة واضحة بالبحث.

)7( كتبت الآيات وفق الرســم العثماني مضبوطة بالشــكل.

ــإن كان  ــدة، ف ــا المعتم ــن مصادره ــار م ــث والآث ــت الأحادي )8( خرج
الحديــث أو الأثــر في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت بالعــزو إليهــا. وإن لم 
ــا،  ــه فيه ــت علي ــي وقف ــادر الت ــن المص ــه م ــا خرجت ــث في أحدهم ــن الحدي يك
تصحيحــاً  عليــه  العلــم  أهــل  كلام  مــن  عليــه  وقفــت  مــا  ذكــرت  ثــم 

أو تضعيفاً.
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خطة البحث:

انتظــم البحث في مقدمــة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

المقدمة:

الســابقة،  والدراســات  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع  أهميــة  وفيهــا 
ومنهج البحث، وخطته.

المبحث الأول: تعريف المرابحة مع الالتزام بالحســم:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريف المركب:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف المرابحة.

الفرع الثاني: تعريف الالتزام.

الفرع الثالث: تعريف الحسم.

المطلــب الثاني: التعريف اللقبي للمرابحة مع الالتزام بالحســم.

المبحــث الثاني: هيكل المرابحة مع الالتزام بالحســم.

المبحــث الثالث: حكم المرابحة مع الالتزام بالحســم:

وفيه ستة مطالب:

المطلــب الأول: تخريجه على الإبراء المعلق.
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المطلــب الثاني: تخريجه على الإبراء من المجهول.

المطلب الثالــث: تخريجه على الهبة المعلقة.

المطلب الرابــع: تخريجه على الهبة المجهولة.

المطلــب الخامس: المرابحة مع الالتزام بالحســم وضع وتعجل.

المطلب الســادس: الضوابط الشرعية للمرابحة مع الالتزام بالحســم.

الخاتمة:

وفيها أبــرز النتائج وأهم التوصيات.

وأتبعت ذلــك بفهرس للمصادر والمراجع.
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تمهيد

قبــل الــروع في بحــث المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم لا بــد مــن التقديــم 
بالحديــث عــن المــؤشرات، ذلــك أن عقــود التمويــل كانــت تعتمــد عــى 
مــؤشر اللايبــور )LIBOR( والمــؤشرات المماثلــة لــه، في معرفــة معــدل الفائــدة 

للبنــوك التقليدية، ومعدل الربح للمصارف الإســامية.

ــة خاصــة  ــراد بالمــؤشر هــو: »رقــم حســابي يحســب بطريقــة إحصائي والم
يقصــد منــه معرفــة حجــم التغــر في ســوق معينــة. وتجــري عليــه مبايعــات في 

بعض الأسواق العالمية«))).

فالمــؤشر أقــرب مــا يكــون إلى مــا يعــرف بـ)ســعر الســوق(، ولــكل ســوق 
مــؤشر أو ســعر ســوق يعتمــد المتعاملــون في هــذا الســوق عليــه، ولــذا نجــد 
وللنفــط  وللقطــن،  للقمــح،  مــؤشر  هنــاك  جــداً،  كثــرة  المــؤشرات  أن 
اللايبــور  الماليــة، مــؤشر  المــؤشرات في الأســواق  وهكــذا، ومــن أشــهر 
)LIBOR(: وهــو ســعر الفائــدة عــى القــروض بــن البنــوك في لنــدن، ومثلــه 
في المملكــة العربيــة الســعودية مــؤشر الســايبور )SAIBOR(: وهــو ســعر 
الفائــدة عــى القــروض بــن البنــوك في المملكــة العربيــة الســعودية، وتجــد أن 

ا فيها. لــكل دولة مؤشًرا خاصًّ

د بــأن يقــوم كل بنــك - مــن البنــوك  فمــؤشر اللايبــور )LIBOR( يُُحــدَّ
ــاعة  ــد الس ــة- عن ــارف البريطاني ــة المص ــا لجن ــي اعتمدته ــرة والت ــة ع الثماني

مجلة مجمع الفقه الإســامي، قرار رقم )65/ 1/ 7(، العدد الســابع )716/1(. 	(((
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الثانيــة عــرةً ظهــراً مــن كل يــوم عمــل بتحديــد ســعر الفائــدة الــذي يســتعد 
ــى  ــذف أع ــة بح ــوم اللجن ــم تق ــرى، ث ــوك الأخ ــن البن ــراض م ــه للاق لدفع
ــعار  ــن أس ــط م ــتخرج المتوس ــم تس ــعار، ث ــة أس ــى أربع ــعار، وأدن ــة أس أربع
ــور )LIBOR( ذلــك  ــة، هــذا المتوســط هــو ســعر اللايب ــوك العــرة الباقي البن
اليــوم، وهكــذا مــؤشر الســايبور )SAIBOR( في المملكــة يســتخرج بــذات 
الآليــة، لكــن بســبب قلــة البنــوك المحليــة في المملكــة، فــإن البنــك المركــزي 
ــع البنــوك بشــكل يومــي، عــى  الســعودي )ســاما( يطلــب التســعير مــن جمي
أن يُســتبعَد أعــى وأدنــى ســعرين، ومــن ثــم يحتســب متوســط الباقــي، 

ويعلن الســعر الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ــوك  ــذه البن ــراء في ه ــرات الخ ــى تقدي ــي ع ــؤشر مبن ــظ أن الم ــا يُلح وهن
لتحديــد كلفــة إقــراض النقــد للفــرة المســتقبلية، ممــا يجعلــه عرضــة للتلاعب، 
ــض  ــع بع ــق م ــراض اتف ــرة الاق ــة ع ــوك الثماني ــذه البن ــد ه ــإذا أراد أح ف
البنــوك الأخــرى عــى تقليــل ســعر الفائــدة، وفي عــام 2012م ظهــرت 
فضيحــة تورطــت بهــا بنــوك عالميــة حققــت أرباحــاً كبــرة في المشــتقات 
الماليــة المســعرة اســتناداً إلى اللايبــور )LIBOR( والــذي تــم التلاعــب بــه، ممــا 
دعــا إلى البحــث عــن بديــل لهــذا المــؤشر يحقــق شــفافية وعدالــة أكــر، فقــام 
الســعر  بديــل  لجنــة  بتشــكيل  الأمريكــي  الفــدرالي  الاحتياطــي  مجلــس 
ــور )LIBOR( يقــوم  ــل عــن مــؤشر اللايب المرجعــي، وعهــد إليهــا بإيجــاد بدي

على أمرين:

1- أن يكــون خالياً من المخاطر.
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2- أن يكون معتمداً على الماضي لا على المســتقبل.

 SOFR) (Secured( فاقترحــت اللجنــة مــؤشراً جديــداً وهــو الســوفر
Overnight Financing Rate(، والــذي يعتمــد عــى معامــات حقيقيــة، لأنــه 

مبنــي عــى )معــدل الريبــو لليــوم الســابق()))، فهــو يعتمــد عــى الســعر 
ــس،  ــة الأم ــى تكلف ــى ع ــوم يُبن ــؤشر الي ــاضي )Backward Looking(، فم الم
ــع  ــاح كل يــوم ترســل جمي ومــؤشر الغــد يُبنــى عــى تكلفــة اليــوم، ففــي صب
البنــوك الأمريكيــة إلى اللجنــة المختصــة في البنــك المركــزي الأمريكــي ســجلًا 
ــوك،  ــن البن ــراض ب ــراض والاق ــات الإق ــع عملي ــى جمي ــدة ع ــدل الفائ لمع
والتــي كانــت مدتهــا يــوم واحــد، وبنــاء عــى هــذه المعلومــات تقــوم اللجنــة 
ــوفر  ــؤشر الس ــرف بم ــا يع ــو م ــوم، وه ــذا الي ــدة له ــدل الفائ ــتخراج مع باس

.)SOFR(

وهــذا يعنــي أن البنــك ســيبني تكلفــة التمويــل لهــذا اليــوم عــى مــؤشر 
مــا  بحســب  أيــام  خمســة  أو  أيــام  ثلاثــة  قبــل  المــؤشر  أو  الســابق  اليــوم 

يراه البنك.

عــى  الإســامية  المصرفيــة  اعتــاد  حكــم  هــو  فــا  حــال،  كل  وعــى 
المؤشر الجديد؟

ينظــر: التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المترتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســامية،  	(((
القــري، نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســامي الثالثــة عــرة )ص 13-12، 
ــة مــن المخاطــر في الإجــارة والمرابحــة، مغــل  17-18(؛ واســتخدام المــؤشرات الخالي

)ص 4(.
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إن مــا قيــل عــن جــواز العمــل بالمــؤشرات الســابقة يجــري عــى المؤشرات 
الجديــدة. جــاء في المعايــر الشرعيــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة الإســامية: »ولا مانــع مــن ذكــر مــؤشر مــن المــؤشرات 
ــد نســبة الربــح«)))، وفي  ــه في تحدي ــة الوعــد للاســتئناس ب المعروفــة في مرحل
ــوز  ــاد: »يج ــك الب ــة لبن ــة الشرعي ــرارات الهيئ ــن ق ــتخلصة م ــط المس الضواب
ــه في  ــتئناس ب ــد للاس ــة الوع ــة في مرحل ــؤشرات المعروف ــن الم ــؤشر م ــر م ذك

تحديد نســبة الربح شريطــة أن يحدد الربح عند التعاقد«))).

وأهميــة المــؤشر هــي في معرفــة ســعر الســوق واتجاهــه، فــإن البنــوك 
والمصــارف لا بــد لهــا مــن أن تغطــي تكلفــة الحصــول عــى أمــوال المودعــن، 
ــة  ــوك التقليدي ــك أن البن ــة، ذل ــذه التكلف ــن ه ــى م ــا أع ــون أرباحه وأن تك
ــي تشــكل %95  وكــذا المصــارف الإســامية تعمــل بأمــوال المودعــن، والت
البنــك  ويقــوم  الأجــل،  قصــرة  بطبيعتهــا  وهــي  البنــك،  أمــوال  مــن 
باســتخدام هــذه الأمــوال في التمويــات متوســطة إلى طويلــة الأجــل، وبنــاء 
عــى ذلــك فيلزمــه مراعــاة الأصــول والخصــوم ومواءمتهــا)))، فــإذا حصــل 
البنــك »عــى الودائــع لمــدد قصــرة وبعائــد قــدره مثــاً 5% فإنــه يجــب عليــه 
ــر  ــوقي تغ ــد الس ــو أن العائ ــى 5%، ول ــد ع ــداً يزي ــه عائ ــق في أصول أن يحق
ليصبــح 10% فــإن البنــك لا يســتطيع أن يحافــظ عــى هــذه الودائــع إلا بــأن 

معيار المرابحة )ص 214(. 	(((
الضابــط رقم )53( )ص 27(. 	(((

ينظــر: التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المترتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســامية،  	(((
القري، ندوة مســتقبل العمل المصرفي الإســامي الثالثة عشرة )ص 17-16(.
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ــه  ــحب أموال ــتثمر سيس ــإن كل مس ــل ف ــا 10%، وإذا لم يفع ــع لأصحابه يدف
وينقلهــا إلى البنــك الآخــر الــذي يدفــع متوســط ربــح الســوق، وهــو قــادرٌ 
عــى ذلــك بحكــم كونهــا قصــرة الأجــل، لكــن البنــك لا يســتطيع أن يرفــع 
العائــد عــى أصولــه بهــذه السرعــة؛ لأن أصولــه المولــدة للدخــل أطــول 
ــع  ــه ليدف ــى أصول ــق 5% ع ــر إلى تحقي ــه الأم ــي ب ــع، فينته ــن الودائ ــاً م أج
10% عــى ودائعــه، وهــو أقــر طريــق إلى الفشــل. وتحتــاج الإدارة الحصيفــة 
والكفــاءة في تحقيــق هــذه المواءمــة بــن الأصــول والخصــوم إلى وجــود مــؤشر 
مثــل اللايبــور )LIBOR(. بــدون هــذا المــؤشر فإنــه لا ســبيل للبنــوك مــن 
التأكــد مــن أن البنــك يغطــي دائــاً تكلفــة الحصــول عــى الأمــوال، وأن 

يكــون الربح المتحقــق هو زيادة على هذه التكلفة«))).

ولــذا فــإن الاســتئناس بالمــؤشر والاعتــاد عليــه في تحديــد مقــدار الربــح 
أو  )اللايبــور(  هــو  المــؤشر  أكان  ســواء  منــه،  شرعــي  مانــع  يوجــد  لا 

)الســايبور( أو )سوفر( ونحوها من المؤشرات.

ــل في المصــارف الإســامية تعتمــد صيغــة  ــود التموي ــب عق ــا أن غال وب
المرابحــة، والتــي تســتند إلى ســعر المــؤشر في تحديــد مقــدار الربــح، يُســتخدم 
مرابحــة واحــدة طــوال مــدة عقــد التمويــل عنــد ابتــداء العقــد، وهــذا يشــكل 
مخاطــرةً بالنســبة للمــرف خاصــة في عقــود التمويــل طويلــة الأجــل، 
ــاً  ــؤشر ارتفاع ــر الم ــا، أو تغ ــاض قيمته ــة وانخف ــة العمل ــر قيم ــال تغ لاحت
وانخفاضــاً، وغيرهــا مــن المخاطــر، فــإذا ثبــت المــرف الربــح في المرابحــة 

المرجع الســابق )ص 17(، بتصرف. 	(((
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ــوق، وإذا  ــن الس ــل م ــاً أق ــيحقق أرباح ــرف س ــإن الم ــؤشر ف ــع الم ــم ارتف ث
انخفــض المــؤشر فــإن العميــل ســيدفع أرباحــاً أعــى مــن الســوق، ولــذا فقــد 
أوجــد الباحثــون معالجــةً لهــذه المخاطــر، ومــن تلــك المعالجــات: اســتخدام 
صيغــة المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، والتــي ســنحاول -إن شــاء الله- 

المســاهمة في بيانهــا وتفصيلها في المباحث التالية.
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المبحث الأول
تعريــف المرابحة مع الالتزام بالحســم

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريــف المركب:

وفيه ثلاثة فروع:

الفــرع الأول: تعريف المرابحة:

ــح رِبحــاً ورَبَحــاً ورباحــاً، وهــو النــاء  ــحَ يَرْبَ المرابحــة في اللغــة: مــن رَبِ
في التَّجْــر، تقــول العــرب: رّبحِــت تجارتــه: إذا ربــح صاحبهــا فيهــا، وأربحــه 
ئى﴾))): أي  ئى  عــى ســلعته، أي أعطــاه رِبحــاً، قــال تعــالى: ﴿ئى 

ما ربحوا في تجارتهم.

ــى كل  ــةً ع ــلعة مُرابح ــه الس ــال: بعِت ــةً، ويق ــيء مُرابح ــت ال ــال: بع يق
عشرة دراهم درهم))).

وأمــا في الاصطــاح: فالمرابحــة بمعناهــا العــام هــي: البيــع بــرأس المــال 
وربح معلوم))).

سورة البقرة، الآية )16(. 	(((
ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري )363/1(؛ والمحكــم  	(((
والمحيــط الأعظــم، المــرسي )322/3(؛ ولســان العــرب، ابــن منظــور )442/2-

443(؛ وتاج العروس، الحســيني )380-379/6(.
ابــن رشــد )3/  ينظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني )135/5(؛ وبدايــة المجتهــد،  	(((

229(؛ والحــاوي الكبــر، الماوردي )279/5(؛ والمغني، ابن قدامة )266/6(.
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هــذه هــي المرابحــة البســيطة، لكــن إذا ســبق هــذه المرابحــة وعــدًٌ بالــراء 
المــرادة في  المرابحــة  الســلعة، فهــذه هــي  ممــن يرغــب في الحصــول عــى 
المصرفيــة الإســامية، وهــي مــا يعــرف بالمرابحــة المركبــة، أو المرابحــة للآمــر 
إلى  العميــل  يتقــدم  أن  وهــي:  بالــراء،  للواعــد  المرابحــة  أو  بالــراء، 
المــرف بطلــب شراء ســلعة معينــة ويعــد المــرف بــأن يشــري هــذه 

الســلعة بربح معلوم بعد تملك المصرف لها.

الفــرع الثاني: تعريف الالتزام:

ــزِمَ الــيء يَلْزَمُــه لَزْمــاً  الالتــزام في اللغــة: مأخــوذ مــن اللــزوم، يقــال: لَ
ولُزومــاً، ولازَمَــهُ مُلازَمَــةً ولزِامــاً والْتَزَمَــه وأَلْزَمَــه إِيــاه فالْتَزَمَــه، يقــول ابــن 
ــة  ــدل عــى مصاحب ــح، ي ــم أصــل واحــد صحي ــزاء والمي ــام وال ــارس: »ال ف

الشيء بالــيء دائمًا، يقال: لزمه الشيء يلزمه«))).

بمعنــى ثبــت ودام، ويتعــدى بالهمــزة فيقــال: ألزمتــه بالمــال، أي ثبــت في 
ذمتــه ووجــب عليــه، والــازم: مــا يمتنــع انفكاكــه عــن الــيء، يقــال: التــزم 

الأمــر، وهو ملزومٌ بهن والالتزام: الاعتناق))).

وأمــا في الاصطلاح فهو: فاللزوم مــا يمتنع انفكاكه عن الشيء))).

مقاييــس اللغة، ابن فارس )245/5(. 	(((
ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري )2029/5(؛ ولســان  	(((
العــرب، ابــن منظــور )541/12-542(؛ والمصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، 

الفيومي )552/2(؛ وتاج العروس، الحســيني )417/33، 420(.
ينظــر: التعريفــات، الجرجاني )ص 190(؛ والكليات، الكفوي )ص 795(. 	(((
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الفرع الثالث: تعريف الحســم:

قَطعه،  فانْحَسَمَ:  حَسْمًا  يََحْسِمُهُ  حَسَمَهُ  يقال:  القطع،  اللغة:  في  الحسم 
عن  الشيء  قطع  وهو  واحد،  أصل  والميم  والسين  »الحاء  فارس  ابن  يقول 
آخره«)))، يقال: أّحسمُ على فلان الأمر: أي أقطعه عليه لا يظفر منه بشيء.

سِــمُهُ حَسْــاً: مَنعََهُ إِياه))). ويأتي بمعنى: المنع، يقال: حَسَــمَه الشيءَ يََحْ

والمعنــى المــراد هنــا: هــو خصــم مــا زاد مــن الربــح عــن المــؤشر، أي قطــع 
ــرف  ــه الم ــازل عن ــث يتن ــتحقاق، بحي ــن الاس ــح ع ــن الرب ــزء م ــع ج ومن

لصالح الطرف الآخر.

وأما في الاصطلاح: فالحســم إزالة أثر الشيء))).

المطلــب الثانــي: التعريــف اللقبــي للمرابحة مع الالتزام بالحســم:

عُــرف عقد المرابحة مع الالتزام بالحســم بعدة تعريفات منها:

»أن يتفــق المــرف مــع العميــل عــى هامــش ربــح أعــى ممــا في الســوق، 
يراعــى فيــه الاحتيــاط لمصلحــة المــرف، ويلتــزم المــرف بــأن يحســم مــن 

قيمة الدين ما زاد عن معدل الربح في الســوق في تاريخ ســداده«))).

مقاييــس اللغة، ابن فارس )57/2(. 	(((
ــم  ــري )1899/5(؛ والمحك ــة، الجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــر: الصح ينظ 	(((
ــور )134/12(؛  ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــرسي )213/3(؛ ولس ــم، الم ــط الأعظ والمحي

وتاج العروس، الحسيني )487/31(.
التوقيــف على مهمات التعاريف، المناوي )ص 140(. 	(((

المرابحة مع الالتزام بالحســم، الســعدي، ندوة البنك العربي الأولى )ص 3(. 	(((
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وعــرف بأنــه »بيــع المــرف عــى العميــل ســلعة بأجــل متفــق عليــه مــع 
ــه في  ــن ربح ــط م ــازل أو الح ــرف بالتن ــزام الم ــع الت ــدد، م ــح مح ــش رب هام
ــه مــن هامــش  ــل ل ــدر المقاب ــل عــن الق ــط بالتموي حــال نقــص المــؤشر المرتب

الربــح الذي تــم التعاقد عليه ابتداءً في العقد«))).

وعــرف بأنــه »عقــد مرابحــة بهامــش ربــح أعــى مــن المعــدل الســائد عنــد 
إبــرام عقــد المرابحــة مــع الوعــد بــرد مــا زاد إن كان ثــم زيــادة في نهايــة المــدة 

عندما يعرف المؤشر«))).

ــل  ــع العمي ــق م ــرف يتف ــة، فالم ــف متقارب ــب التعاري ــة غال وفي الحقيق
عــى هامــش ربــحٍ محــدد غالبــاً مــا يكــون أعــى مــن الســوق، عــى أن يلتــزم 
ــدل  ــن مع ــداً ع ــال كان زائ ــه في ح ــن ربح ــزء م ــن ج ــازل ع ــرف بالتن الم

الربح في الســوق في تاريخ السداد.

المرابحــة مــع الالتزام بالحســم، العتيبي، ندوة البنك العربي الأولى )ص 9(. 	(((
التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المترتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســامية،  	(((

القري، ندوة مســتقبل العمل المصرفي الإســامي الثالثة عشرة )ص 23(.
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الثاني المبحث 

هيــكل المرابحة مع الالتزام بالحســم

هــذه المعاملة تقوم على إجراءات محددة هي))):

1- يُنفــذ عقــد مرابحــة واحــدة تغطــي كامــل مــدة التمويــل بربــح محــدد 

متفق عليه، يكون هذا الربح أعلى من ربح الســوق))).

ــل  ــةً في التموي ــدة خاص ــة واح ــا دفع ــداد، إم ــة الس ــى طريق ــق ع 2- يتف

قصــر الأجــل )ســنة وأقــل(، وإمــا عــى دفعــات مقســمة عــى فــرات محــددة 

)كنهاية كل شــهر، أو كل ثلاث أشــهر.. وهكذا(.

3- يســدد العميــل القســط المتفــق عليــه مــن أصــل الديــن، بالإضافــة إلى 

ــن  ــه ب ــق علي ــؤشر المتف ــى الم ــاء ع ــب بن ــح، والمحتس ــالي الرب ــن إجم ــزء م ج

المصرف والعميل.

ينظــر: التحــول إلى مــؤشر )RFR( والآثــار المترتبــة عليــه في المنتجــات الماليــة الإســامية،  	(((
القــري، نــدوة مســتقبل العمــل المــرفي الإســامي الثالثــة عــرة )ص 23-24(؛ 
والمرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، العتيبــي، نــدوة البنــك العــربي الأولى )ص 12-13؛ 
والقــرار رقــم )987( إجــازة منتــج المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، والوثائــق المنظمــة 

لــه، قرارات اللجنة الشرعيــة، تطبيق إصدارات الإنماء الشرعية.
ثمــن البيــع في هــذه المعاملــة يتكــون مــن تكلفــة الــراء )أصــل الديــن( والربــح المحــدد  	(((

المقطوع )إجمالي الربح(.
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4- يلتــزم في العقــد عــى رد مــا زاد مــن الربــح إلى العميــل وذلــك عنــد 
نهايــة العقــد، فــإذا وجــد المــرف أنــه حصــل عــى ربــح أعــى مــن المــؤشر في 

نهايــة المــدة، فإنه يقوم برد الزائــد إلى العميل بناء على هذا الالتزام.

ــن  ــا زاد ع ــول م ــل المتم ــن العمي ــتوفي م ــرف أن يس ــوز للم 5- لا يج
ــه  ــو تجــاوز معــدل المــؤشر المتفــق علي ــة العقــد، ول ــح المتفــق عليهــا بداي الرب
ــادة يكــون عــى  مــا قــدره المــرف عنــد بــدء عقــد المرابحــة؛ لأن أخــذ الزي

دين قد اســتقر في ذمــة العميل فيكون من الربا المحرم.

رســم إيضاحــي للهيكلــة في حــال كان مــؤشر التمويــل هــو مــؤشر 
:((()RFR(

ينظــر: المرابحــة مع الالتزام بالحســم، العتيبي، ندوة البنك العربي الأولى )ص 14(. 	(((
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الثالث المبحث 
حكــم المرابحة مع الالتزام بالحســم

لبيــان حكــم المســألة فــا بــد مــن تصويرهــا تصويــراً صحيحــاً، فالمرابحــة 
مــع الالتــزام بالحســم: طلــب مــن العميــل الآمــر بالــراء موجــه إلى مؤسســة 
ماليــة بــراء ســلعة معينــة بمواصفــات محــددة، مــع وعــده بــأن يشــريها مــن 
المؤسســة بربــح محــدد متفــق عليــه، غالبــاً مــا يكــون أعــى مــن ســعر المــؤشر 
ــزام  ــع الت ــددة، م ــة مح ــات معلوم ــن في أوق ــع الثم ــون دف ــه، ويك ــق علي المتف

المؤسســة المالية بالحســم من الربح حال انخفاض المؤشر.

وقبــل بيــان حكــم المســألة فــا بــد مــن بحــث عــدد مــن المســائل، وبيــان 
ــد  ــا تردي ــم فيه ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــل المرابح ــن، وه ــم بالثم ــط العل ضاب

في الثمن؟

أما المســألة الأولى وهي ضابط العلم بالثمن:

ــن  ــن)))، لك ــن والمثم ــم بالثم ــراط العل ــى اش ــب ع ــت المذاه ــد اتفق فق
اختلفــوا في ضابــط العلم بالثمن على قولين:

)ص  المرغينــاني  المبتــدي،  وبدايــة  )156/5(؛  الكاســاني  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:  	(((
130(؛ والقوانــن الفقهيــة، ابــن جــزي )ص 163(؛ ومواهــب الجليــل في شرح مختــر 
ومنهــاج  )43/5(؛  المــاوردي  الكبــر،  والحــاوي  )276/4(؛  الحطــاب  خليــل، 
منتهــى  وشرح  )278/6(؛  قدامــة  ابــن  والمغنــي،  95(؛  )ص  النــووي  الطالبــن، 

الإرادات، البهوتي )17/2(؛ وكشــاف القناع، البهوتي )357/7(.
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ــد،  ــد العق ــن عن ــدار الثم ــم بمق ــوب العل ــرط وج ــول الأول: أن ال الق

أي أن يكــون الثمن محدداً عنــد التعاقد، وإليه ذهب الجمهور))).

القــول الثــاني: أن الــرط هــو العلــم بمقــدار الثمــن عنــد العقــد، أو أن 

ــن  ــاف ب ــة والاخت ــؤدي إلى المنازع ــه لا ي ــى وج ــم ع ــاً إلى العل ــون آي يك

ــة)))،  ــد الحنابل ــة عن ــو رواي ــة)))، وه ــض الحنفي ــب بع ــه ذه ــن، وإلي المتعاقدي

اختارها شــيخ الإســام ابن تيمية)))، وابن القيم))).

وعــى هــذا القــول لا تلــزم تســمية الثمــن في مجلــس العقــد، ويكفــي أن 

يتفــق العاقدان على طريقــة منضبطة لتحديد الثمن.

واســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:

)ص  المرغينــاني  المبتــدي،  وبدايــة  )156/5(؛  الكاســاني  الصنائــع،  بدائــع  ينظــر:  	(((
130(؛ والقوانــن الفقهيــة، ابــن جــزي )ص 163(؛ ومواهــب الجليــل في شرح مختــر 
ومنهــاج  )43/5(؛  المــاوردي  الكبــر،  والحــاوي  )276/4(؛  الحطــاب  خليــل، 
الطالبــن، النــووي )ص 95(؛ والمغنــي، ابــن قدامــة )278/6(؛ والإنصــاف في معرفــة 
الراجــح مــن الخــاف، المــرداوي )131/11(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهــوتي 

)17/2(؛ وكشــاف القناع، البهوتي )357/7(.
ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني )156/5(. 	(((

ينظــر: الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي )132-131/11(. 	(((
ينظــر: إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، ابــن القيــم )5/4(؛ والفــروع، ابــن مفلــح  	(((
)155/6(؛ والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، المــرداوي )131/11-

.)132
ينظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم )5/4(. 	(((
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  الدليــل الأول: قولــه تعــالى: ﴿ٹ 

ڃ﴾))). ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

وجــه الدلالة: أن الرضــا شرط، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم))).

ويمكــن أن يناقــش: بــأن المقصــود بالعلــم هــو العلــم المانــع مــن المنازعــة، 

وهــذا يتحقــق بــأن يكــون محــدداً وقــت التعاقــد، أو أن يكــون آيــاً إلى العلــم 

عــى وجــه لا يــؤدي إلى المنازعــة، كالبيــع بســعر المثــل، والبيــع بــا ينقطــع بــه 

الســعر، والبيع بالرقم، ونحوها من البيوع.

فــإن قيل: هذه البيوع لا نجيزها.

ضــة وأن لهــا مهــر  ــكاح المفوِّ ــأن الإجمــاع انعقــد عــى صحــة ن أجيــب: ب

ــارة  ــزون الإج ــم يجي ــا أن أكثره ــوع، ك ــن البي ــد م ــاع أش ــل)))، والأبض المث

بأجرة المثل))).

سورة النساء، الآية: )29(. 	(((
ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني )156/5(. 	(((

ــاع  ــب الإجم ــزم في )مرات ــن ح ــم: اب ــم منه ــل العل ــن أه ــد م ــر واح ــاع غ ــى الإجم حك 	(((
)ص 69(؛ والكاســاني في )بدائــع الصنائــع )274/2(؛ وابــن رشــد في )بدايــة المجتهــد 
ونهايــة المقتصــد )51/3(؛ والشربينــي في )مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ 
الفتــاوى )62/32( و)352/29(؛  تيميــة في )مجمــوع  المنهــاج )367/4(؛ وابــن 

وابــن القيــم في )إعلام الموقعين عن رب العالمين )5/4(.
ينظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم )5/4(. 	(((
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»نهــى رســول الله  رضي الله عنه قــال:  الدليــل الثــاني: حديــث أبي هريــرة 
صلى الله عليه وسلـم عــن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر«))).

وجــه الدلالــة: أن الثمــن إذا لم يســم عنــد العقــد فهــو مجهــول، فيدخــل في 
النهي عن الغرر))).

ــع؛ لأنهــا  ــة إلى المنازعــة هــي المفســدة للبي ــة المفضي ــأن الجهال ونوقــش: ب
ــا إذا  ــع، أم ــود البي ــل مقص ــا يحص ــلم، ف ــليم والتس ــن التس ــة م ــون مانع تك
كانــت الجهالــة غــر مفضيــة إلى المنازعــة -كــا هــو في مســألتنا-، فإنــه لا تمنــع 

من ذلك))).

الدليــل الثالــث: أن الثمــن أحــد العوضــن، وإذا كان العلــم بالمبيــع 
شرطــاً في صحــة البيع، فكذلك في الثمن ولا فرق))).

ويمكــن أن يناقــش: بــأن شرط العلــم بالمبيــع ليــس المــراد بــه عــى القطــع 
ــه لا  ــى وج ــم ع ــاً إلى العل ــون آي ــرط أن يك ــون المش ــا يك ــد، وإن والتحدي

يؤدي إلى المنازعة.

أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب البيوع، رقم الحديث )1513(، )1153/3(. 	(((
ــا  ينظــر: المعامــات الماليــة أصالــة ومعــاصرة، الدبيــان )289/2(؛ وأبحــاث في قضاي 	(((

مالية معاصرة، الشــبيلي )250/1(.
ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني )156/5(. 	(((

ــن  ينظــر: أســهل المــدارك شرح إرشــاد الســالك، الكشــناوي )265/2(؛ والمغنــي، اب 	(((
قدامــة )278/6(؛ والشرح الكبير، ابن قدامة )132/11(.
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ودليــل ذلــك صحــة البيــع إذا عقــد عــى ثلاثــة أثــواب عــى أنــه بالخيــار 
ــك  ــب للمل ــد موج ــع منعق ــي، فالبي ــرد الباق ــور وي ــن المذك ــاء بالثم ــا ش بأيه
ــد في  ــى التحدي ــاً ع ــه معلوم ــود علي ــس المعق ــال، ولي ــاره لا للح ــد اختي عن
الحــال، وإنــا هــو مجهــول، لكنهــا جهالــة لا تفــي إلى المنازعــة؛ لأنــه فــوض 

الأمر إلى اختيار المشــري يأخذ أيها شــاء ويرد الباقي، فلا تقع المنازعة))).

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

النبــي  مــع  كنــا  قــال:  رضي الله عنهما  عمــر  ابــن  حديــث  الأول:  الدليــل 
ــي،  ــكان يغلبن ــر، ف ــب لعم ــر صع ــى بَك ــت ع ــفر، فكن صلى الله عليه وسلـم في س
فيتقــدم أمــام القــوم فيزجــره عمــر ويــرده، ثــم يتقــدم فيزجــره عمــر ويــرده، 
فقــال النبــي صلى الله عليه وسلـم لعمــر: ))بعنيــه((. قــال: هــو لــك يــا رســول الله. 
النبــي  فقــال  صلى الله عليه وسلـم،  الله  رســول  مــن  فباعــه  ))بعنيــه((.  قــال: 

صلى الله عليه وسلـم: ))هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شــئت(())).

ــي صلى الله عليه وسلـم اشــرى مــن  ــة: أن النب ويمكــن أن يكــون وجــه الدلال
ــر  ــر، دون ذك ــن عم ــد الله اب ــة لعب ــه بالهب ــرف في ــره، وت ــر رضي الله عنه بع عم
للثمــن، ولــو كان الثمــن محــدداً معلومــاً لنقــل كــا في حديــث جابــر رضي الله عنه: 

ينظر: بدائع الصنائع، الكاســاني )156/5(. 	(((
ــن  ــب م ــيئاً فوه ــرى ش ــاب إذا اش ــوع، ب ــاب البي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ أخرج 	(((
ــم  ــداً فأعتقــه، رق ــع عــى المشــري أو اشــرى عب ــا ولم ينكــر البائ ــل أن يتفرق ســاعته قب

الحديث )2115(، )65/3(.
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ــن  ــر الثم ــا لم يذك ــا لّم ــن، وإن ــدم الثم ــي ع ــذا لا ينف ــة(()))، وه ــه بأوقي ))بعني

ــه لا  ــى وج ــم ع ــؤول إلى العل ــا ي ــه وإن ــوع ب ــدد مقط ــر مح ــه غ ــى أن دل ع
يــؤدي إلى المنازعــة والاختــاف؛ وذلــك أنــه آنــس مــن عمــر الرضــا، بدليــل 

أنــه كان يــود أن يهبه إياه، فلم يذكر الثمن.

الدليــل الثــاني: القيــاس عــى الهبــة بــرط الثــواب، فهــي عقــد معاوضــة 
عنــد أهــل العلم، وقد قالوا بصحتها مــع أنه لم يذكر فيها الثمن.

ــي،  ــدك عن ــق عب ــل: اعت ــول الرج ــاء أن يق ــة الفقه ــاز عام ــك أج وكذل
وعلي ثمنــه، وهذه معاوضة بثمن المثل.

كما أجاز كثير من أهل العلم عقد الإجارة بأجرة المثل، وهي بيع منافع))).

ــو  ــلم، وه ــليم والتس ــول التس ــد حص ــود العق ــث: أن مقص ــل الثال الدلي
حاصــل وإن لم يســم الثمــن إذا كان آيــاً إلى العلــم عــى وجــه لا يــؤدي 

إلى المنازعة))).

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الــروط، بــاب إذا اشــرط البائــع  	(((
ظهــر الدابــة إلى مــكان مســمى جــاز، رقــم الحديــث )2718(، )189/3(؛ وأخرجــه 

مســلم في صحيحه، كتاب المســاقاة، رقم الحديث )109(، )1221/3(.
ينظــر: المعامــات المالية أصالة ومعاصرة، الدبيان )290/2(. 	(((

ينظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني )156/5(، قــال الكاســاني رحمه الله: »أن يكــون  	(((
المبيــع معلومــاً وثمنــه معلومــاً علــاً يمنــع مــن المنازعــة. فــإن كان أحدهمــا مجهــولاً 
جهالــةً مفضيــةً إلى المنازعــة فســد البيــع، وإن كان مجهــولاً جهالــةً لا تفــي إلى المنازعــة 
لا يفســد؛ لأن الجهالــة إذا كانــت مفضيــةً إلى المنازعــة كانــت مانعــة مــن التســليم 
ــن  ــع م ــة لا تمن ــة إلى المنازع ــن مفضي ــع، وإذا لم تك ــود البي ــل مقص ــا يحص ــلم ف والتس

ذلك؛ فيحصل المقصود«.
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الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الثــاني، وأن الضابــط في شرط العلــم 
بالثمــن أن يكــون معلومــاً عنــد العقــد، أو يــؤول إلى العلــم عــى وجــه لا 
يــؤدي إلى المنازعــة؛ وذلــك أن النهــي إنــا ورد عــن الغــرر، والغــرر هــو البيــع 
مجهــول العاقبــة، فــإذا كان يــؤول إلى العلــم فليــس بمجهــول العاقبــة، ثــم إن 
ــو لم  ــع هــو حصــول التســليم والتســلم، وهــو حاصــل ول المقصــود مــن البي
ــو  ــال أب ــن مفلــح: »وق ــال اب ــؤول إلى العلــم، ق ــم تســمية الثمــن إذا كان ي تت
داود في مســائله بــاب في الــراء ولا يســمى الثمــن ســمعت أحمــد ســئل عــن 
ــم يحاســبه بعــد  ــه الــيء بعــد الــيء ث الرجــل يبعــث إلى البقــال فيأخــذ من
ذلــك، قــال: أرجــو أن لا يكــون بذلــك بــأس، قــال أبــو داود: قيــل لأحمــد: 
ــة-:  ــن تيمي ــن -اب ــي الدي ــيخ تق ــال الش ــال: لا، ق ــاعتئذ؟ ق ــع س ــون البي يك
وظاهــر هــذا أنهــا اتفقــا عــى الثمــن بعــد قبــض المبيــع والتــرف فيــه، وأن 
البيــع لم يكــن وقــت القبــض وإنــا كان وقــت التحاســب، وأن معنــاه: صحــة 

البيع بالســعر«)))، أي الســعر المعهود بيعه به.

فهــذه النصــوص دليــل عــى أن ضابــط العلــم بالثمــن أن يكــون آيــاً إلى 
ــو  ــا ل ــك م ــن ذل ــاف، وم ــة والاخت ــؤدي إلى المنازع ــه لا ي ــى وج ــم ع العل
ــذا  ــة به ــل إن المعامل ــه، ب ــاف في معرفت ــع الاخت ــوم لا يق ــؤشر معل ــط بم رب
أطيــب لقلــب المشــري وأنــه يأخــذ الســلعة بثمــن المثــل، لا بزيــادة قــد تكــون 

متفاحشة تضر به.

النكــت والفوائــد الســنية عــى مشــكل المحــرر، ابــن مفلــح )298/1-299(، وينظــر:  	(((
مســائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجســتاني )ص 266-265(.
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ــح المرابحــة،  ــزام بالحســم مــن رب ــا: وهــو أن الالت ــار تســاؤل هن وقــد يث
يجعــل ثمــن المرابحــة مجهــولاً، فــا يعلــم كــم الربــح الــذي سيســتحقه 
ــرة،  ــؤشر الف ــط بم ــل مرتب ــيدفعه العمي ــط س ــك أن كل قس ــرف، وذل الم

والذي لا يتضح إلا يوم الســداد أو قُبيله.

ــد  ــه عن ــوع ب ــوم مقط ــدد معل ــة مح ــح المرابح ــأن رب ــته: ب ــن مناقش ويمك
ــه شرط  ــق في ــد تحق ــن ق ــداده، فالثم ــال س ــددت آج ــد حُ ــد، وق ــداء العق ابت
العلــم بــه، وأمــا الالتــزام بالحســم فهــذا وعــد مــن المــرف بإبــراء العميــل 
أو هبتــه مــا زاد عــن المــؤشر، ممــا ســتأتي الإشــارة إليــه في تخريــج هــذا 
الوعــد)))، ولا تعــارض بــن ثبــوت الربــح والعلــم بــه عــى وجــه محــدد 
مبتــوت بــه، وبــن اســتحقاق العميــل الحســم بنــاء عــى الوعــد مــن المــرف، 
فالربــح والحســم لم يــردا عــى الثمــن في نفــس الحــال، وإنــا لــكل منهــا أثــره 
ومحلــه، ثــم إن المرابحــة انعقــدت بثمــن محــدد معلــوم للطرفــن فــا جهالــة 
فيــه، وبــا أن المرابحــة هــي مــن بيــوع الأمانــة والربــح فيهــا محســوب إضافــة 
إلى مــا قامــت بــه الســلعة عــى المــرف، فــإذا تبــن في نهايــة مــدة العقــد أن 

المــرف أخذ أكثر مما يســتحقه، وجــب عليه أن يرد الزائد على العميل.
وقــد أوردت اللجنــة الشرعيــة لمــرف الإنــاء هــذا الإشــكال وأجابــت 
عنــه، جــاء في قرارهــا: »وبعــد تأمــل الهيئــة لهــذا المنتــج والمســائل المتعلقــة بــه، 
ومــن أبرزهــا مســألة التــزام المــرف عنــد انتهــاء العقــد بالتنــازل عــن المتبقــي 
مــن إجمــالي الربــح بعــد تحصيــل المــرف لأرباحــه وفــق الآليــة المتفــق عليهــا 

في صفحة )590(. 	(((
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ــزام  ــة أن الالت ــن جه ــه م ــي عن ــرر المنه ــن الغ ــك م ــد ذل ــل يُع ــد، وه في العق

بالتنــازل يــؤول إلى جهالــة الثمــن؟ ظهــر للهيئــة أن جهالــة الثمــن محــل المنــع 

هــي أن يفــرق العاقــدان بعــد إبــرام العقــد عــى ثمنــن دون تحديــد لأحدهما، 

ولا يدخــل في ذلــك الالتــزام بالتنــازل؛ لتحقــق العلــم بالثمــن الــكلي وثبوتــه 

من حين إبرام العقد«))).

أمــا المســألة الثانيــة فهــي ترديــد الثمــن، وهــل المرابحــة مــع الالتــزام 

بالحســم فيها ترديد في الثمن؟

وصــورة ترديــد الثمــن: أن يقــول الرجــل لآخــر: أبيعــك هــذه الســلعة 

بعــرة نقــداً، أو بعشريــن نســيئة ويفترقــان دون بــت وقطــع بأحــد الثمنــن 

مع وجوب البيع))).

قــرار رقــم )987( إجــازة منتــج المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، والوثائــق المنظمــة لــه،  	(((
ــة، وينظــر: التحــول إلى  ــاء الشرعي ــق إصــدارات الإن ــة، تطبي ــة الشرعي قــرارات اللجن
ــدوة  ــري، ن ــامية، الق ــة الإس ــات المالي ــه في المنتج ــة علي ــار المترتب ــؤشر )RFR( والآث م
ــع  ــة م ــرة )ص 28-29(؛ والمرابح ــة ع ــامي الثالث ــرفي الإس ــل الم ــتقبل العم مس

الالتزام بالحســم، العتيبي، ندوة البنك العربي الأولى )ص 42(.
ينظــر: بدائــع الصنائــع، الكاســاني )158/5(؛ والجوهــرة النيرة، الزبيــدي )203/1(؛  	(((
البراذعــي )158/3(؛ ومنــح الجليــل شرح  ابــن  المدونــة،  والتهذيــب في اختصــار 
مختــر خليــل، عليــش )37/5(؛ ومختــر المــزني )461/1(؛ والحــاوي الكبــر، 
المــاوردي )342/5(؛ والمغنــي، ابــن قدامــة )333/6(؛ وشرح منتهــى الإرادات، 

البهوتي )19/2(؛ وكشــاف القناع، البهوتي )359/7(.
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وهــو منهــي عنــه؛ لأنهــا افترقــا والبيــع تــم ولا يُــدرى أيهــا جُعِــل ثمنــاً، 
وفي الحديــث »نهــى رســول الله عــن بيعتــن في بيعــة«)))، قــال الترمــذي: 
»والعمــل عــى هــذا عنــد أهــل العلــم، وقــد فــر بعــض أهــل العلــم قالــوا: 
بنقــد بعــرة وبنســيئة  الثــوب  أبيعــك هــذا  بيعتــن في بيعــة: أن يقــول: 
بعشريــن ولا يفارقــه عــى أحــد البيعــن، فــإذا فارقــه عــى أحدهمــا فــا بــأس 

إذا كانــت العقدة على أحد منهما«))).

ــد في  ــزام بالحســم، يظهــر ألا تردي وبإمعــان النظــر في المرابحــة مــع الالت
الثمــن، فالطرفــان يفترقــان والثمــن مقطــوع بــه محــدد مبتــوت، وإنــا الــذي 
وجــد هــو وعــد مــن البائــع )المــرف( بالحــط والحســم مــن الربــح، إن كان 

الربح المتفق عليه أعلى من ربح الســوق.

ــون  ــن أن يك ــم بالثم ــط العل ــح في ضاب ــبق وأن الراج ــا س ــى م ــاء ع فبن
معلومــاً عــن العقــد، أو آيــاً إلى العلــم عــى وجــه لا يــؤدي إلى المنازعــة، وأن 
المقصــود مــن البيــع هــو حصــول التســلم والتســليم ولــو لم يتــم تســمية 

أخرجــه الترمــذي في جامعــه، أبــواب البيــوع، بــاب مــا جــاء في النهــي عــن بيعتــن في  	(((
ــرى،  ــنن الك ــائي في الس ــه النس ــث )1231(، )513/2(؛ وأخرج ــم الحدي ــة، رق بيع
كتــاب البيــوع، بــاب بيعتــان في بيعــة، وهــو أن يقــول: أبيعــك هــذه الســلعة بمائــة درهــم 
نقــداً، وبمائتــي درهــم نســيئة، رقــم الحديــث )6183(، )67/6(. قــال الترمــذي: 
»حديــث حســن صحيــح« )الجامــع )513/2(، وصححــه ابــن الملقــن في البــدر المنــر 

.)496/6(
الجامع، الترمذي )514/2(. 	(((
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الثمــن إذا كان آيــاً إلى العلــم، وبــا أن المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم الثمــن 
ــال  ــه عنــد ابتــداء العقــد، وقــد حــددت آج ــوع ب ــوم مقط ــا محــدد معل فيه
ــأن يحســم مــا زاد عــن  الســداد، مــع وعــد المــرف للعميــل وعــداً ملزمــاً ب
ــه  ــاء عــى المــؤشر العــام المعلــوم الــذي ربطــت ب الربــح الحقيقــي للعميــل بن
المعاملــة، والأصــل في المعامــات الماليــة هــو الحــل والإباحــة، فيترجــح 
للباحــث -والله أعلــم- جــواز المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، والمعاملــة هنــا 
أطيــب لقلــب المشــري، فهــو يأخــذ الســلعة بثمــن المثــل، لا بزيــادة قــد تكون 

متفاحشة تضر به.

وعــى ماذا يُُخرج هذا وعد المصرف للعميل بالحســم من الربح؟

ذكــر عــدد مــن الباحثــن تخريجــه عــى عــدد مــن الفــروع الفقهيــة، فمنهــم 
مــن خرجــه عــى أنــه إبــراء معلــق، ومنهــم مــن خرجــه عــى أنــه إبــراء 
مجهــول، ومنهــم مــن خرجــه عــى أنــه هبــة معلقــة، ومنهــم مــن خرجــه عــى 
أنــه مــن الهبــة المجهولــة)))، ونبحــث في المطالــب الآتيــة كل مســألة مــن 

هذه المسائل.

أبحــاث في قضايــا ماليــة معــاصرة، الشــبيلي، )267/1(؛ والمرابحــة مــع الالتــزام  	(((
ــدوة البنــك العــربي الأولى )ص 8 ومــا بعدهــا(؛ والمرابحــة مــع  بالحســم، الســعدي، ن
الالتــزام بالحســم، الســياري، نــدوة البنــك العــربي الأولى )ص 14 ومــا بعدهــا(؛ 
 28 العــربي الأولى )ص  البنــك  نــدوة  العتيبــي،  بالحســم،  الالتــزام  مــع  والمرابحــة 

وما بعدها(.
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المطلــب الأول: الإبراء المعلق:

اختلــف أهــل العلــم في الإبــراء المعلــق وســبب خلافهــم يرجــع إلى 
الاختــاف في الإبــراء أهــو إســقاطٌ أم تمليــك؟ وقــد تباينــت الأقــوال في 

ذلــك، حتى في المذهب الواحــد لكن كان لكل مذهب رأي غالب.

ــك،  ــى التملي ــاء معن ــع بق ــقاط م ــى الإس ــم معن ــح عنده ــة يترج فالحنفي
ــد  ــه يرت ــل أن ــك، بدلي ــى التملي ــه معن ــقاط في ــراء إس ــاني: »الإب ــول الكاس يق

بالرد، وهذا آية التمليك، إذ الإســقاط لا يحتمل ذلك«))).

إلى  محتــاج  فهــو  ولــذا  التمليــك،  معنــى  عندهــم  يترجــح  والمالكيــة 
ــك  ــل للمل ــه نق ــل: إن ــراء، فقي ــف في الإب ــوقي: »اختُل ــول الدس ــول، يق القب
ــى  ــق، فع ــقاط للح ــه إس ــل: إن ــح، وقي ــو الراج ــة وه ــل الهب ــن قبي ــون م فيك
الأول يحتــاج لقبــول، دون الثــاني، كالطــاق والعتــق، فإنهــا مــن قبيــل 

الإســقاط، ولا تحتاج المرأة والعبد فيهــا لقبول العصمة والحرية«))).

أمــا الشــافعية ففــي الجديــد أن الإبــراء تمليــك، وتوســط بعــض الشــافعية 
قــال الشربينــي: »فائــدة: الإبــراء مــن جهــة المــرِئ تمليــك، ومــن جهــة المــرَأ 
ــه إلى  ــر في ــؤُلِ الأم ــذا إذا لم يَ ــاني، ه ــم الأول دون الث ــرط عل ــقاط، فيش إس

معاوضة... وإلا فيشــرط علمهما«))).

بدائع الصنائع، الكاســاني )172/5(. 	(((
حاشــية الدسوقي على الشرح الكبير )99/4(. 	(((

مغنــي المحتاج إلى معرفــة ألفاظ المنهاج، الشربيني )436/4(. 	(((
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وأمــا الحنابلــة فهــو عندهــم إســقاط، يقــول ابــن قدامــة: »إذا كان لــه في 

ــت  ــح وبرئ ــه، ص ــه من ــه، أو أحل ــرأه من ــه، أو أب ــه ل ــن، فوهب ــان دي ــة إنس ذم

ذمــة الغريــم منــه، وإن رد ذلــك ولم يقبلــه؛ لأنــه إســقاط، فلــم يفتقــر إلى 

القبول، كإســقاط القصاص والشــفعة وحد القذف، وكالعتق والطلاق«))).

ــى التمليــك  ــراء يتضمــن معن ــإن جمهــور المذاهــب عــى أن الإب ــه ف وعلي

والإســقاط، عدا الحنابلة فهو إسقاط فقط.

ــول،  ــر إلى القب ــه يفتق ــال: بأن ــه، ق ــك أو يحتمل ــه تملي ــب إلى أن ــن ذه وم

ويكــون منجــزاً لا معلقاً، وأن يكون معلوماً لا مجهولاً.

ــح أن  ــول، ويص ــاج إلى قب ــه لا يحت ــقاط، فإن ــه إس ــب إلى أن ــن ذه ــا م أم

يكــون معلقاً، وأن يكون الإبراء من المجهول.

وذهــب البعــض إلى أن الإبــراء عــن الديــن فيــه المعنيــان، معنــى التمليــك 

ومعنــى الإســقاط، وقــال غــره: الإبــراء يختلــف بحســب صورتــه، فقــد 

يكون تمليكاً، وقد يكون إســقاطاً))).

ولــذا اختلف أهــل العلم في الإبراء المعلق على قولين:

المغني، ابن قدامة )250/8(. 	(((
الأشــباه والنظائــر، ابــن نجيــم )ص 225(؛ والفــروق، القــرافي )110/2-111(؛  	(((

والأشــباه والنظائر، الســيوطي )ص 171(؛ والقواعد، ابن رجب )ص 299(.
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القــول الأول: أن الإبــراء المعلــق غــر صحيــح، وإليــه ذهــب الحنفيــة)))، 

والشــافعية)))، وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله))).

وهو  المالكية)))،  ذهب  وإليه  صحيح،  المعلق  الإبراء  أن  الثاني:  القول 

رواية عن الإمام أحمد)))، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية)))، وابن القيم))).

اســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:

الدليــل الأول: بأن الإبراء تمليــك، والتمليك لا يقبل التعليق))).

 )50/6( الكاســاني  الصنائــع،  وبدائــع  )260/3(؛  الســمرقندي  الفقهــاء،  تحفــة  	(((
)189/7(؛ والهدايــة، المرغينــاني )228/3(؛ وذهــب بعــض الحنفيــة إلى التفريــق؛ 
لاحتــال الإبــراء معنــى الإســقاط والتمليــك: فــإن كان الإبــراء المعلــق تعليقــاً صريحــاً 
التمليــك، وإن لم يكــن صريحــاً فيصــح. ينظــر: شرح الوقايــة،  فــا يصــح؛ لمعنــى 

المحبوبي )237/4(؛ والنهاية في شرح الهداية، الســغناقي )194/18(.
شرح  في  المحتــاج  وتحفــة  )261/4(؛  النــووي  المفتــن،  وعمــدة  الطالبــن  روضــة  	(((

المنهاج، ابن حجر )465/7(.
)279/8(؛  البهــوتي  القنــاع،  وكشــاف  )341/6(؛  مفلــح  ابــن  الفــروع،  ينظــر:  	(((

ومطالــب أولي النهى، الرحيباني )393/4(.
ينظــر: عقــد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ابن شــاس )1208/3(. 	(((

ينظــر: إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، ابــن القيــم )301/3( )6/4(؛ والفــروع،  	(((
ابن مفلح )341/6(.

ينظــر: الفروع، ابن مفلح )342/6(. 	(((
ــيطان،  ــد الش ــان في مصائ ــة اللهف ــم )79/4(؛ وإغاث ــن القي ــد، اب ــع الفوائ ــر: بدائ ينظ 	(((

ابن القيم )16/2(.
تبيــن الحقائــق شرح كنز الدقائق، الزيلعي )158/4(. 	(((
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ــه إســقاط  ــك، وأن ــراء تملي ــأن الإب ويمكــن أن يناقــش: بعــدم التســليم ب
ــزه)))، وفي الاصطــاح:  لغــة واصطلاحــاً، ففــي اللغــة هــو التخلــص والتنـ

إزالــة حق له في ذمة آخر أو قِبله))).

فــإن قيل: بأن الإبــراء فيه معنى التمليك.

حقيقتــه  عــن  ينقلــه  لا  المعنــى  احتــال  بــأن  يناقــش:  أن  فيمكــن 
الاصطلاحيــة، ولــذا لا يصــح تمليــك الأعيــان بلفــظ الإبــراء، ويصــح الإبراء 

بلفظ الإســقاط، كما لو قال: أســقطت عنك ألف ريال.

ــه  ــذا فإن ــول، ول ــح إلا بقب ــا يص ــك، ف ــراء تملي ــاني: أن الإب ــل الث الدلي
يرتد بالرد))).

ويمكــن أن يناقــش: بعــدم التســليم بــأن الإبــراء مفتقــرٌ إلى القبــول، وأنــه 
إســقاط حــق فيتــم بــا قبــول كإســقاط القصــاص والشــفعة والقــذف فكلهــا 
لا تفتقــر إلى قبــول، فكــذا إســقاط الديــن غــر مفتقــر إلى القبــول، وإنــا هــو 
لازم قــول مــن حملــه عــى التمليــك، ولــذا اضطــرب بعــض أصحــاب القــول 
الأول وذهبــوا إلى القــول بــأن الإبــراء يحمــل عــى المعنيــن، أو يحمــل في 

بعض المســائل على التمليك، وفي البعض الآخر على الإســقاط.

ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور )33/1(؛ وتــاج العــروس، الحســيني )146/1(؛  	(((
والمعجم الوســيط، مجموعة مؤلفين )46/1(.

ينظر: النهاية في شرح الهداية، الســغناقي )194/18(. 	(((
رد المحتــار، ابن عابدين )244/5(. 	(((
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ويمكــن أن يســتدل لهــم: بــأن النبــي صلى الله عليه وسلـم »نهى عن بيــع الغرر«، 

وتعليــق الإبــراء بيــع غــرر؛ لأنــه تملــك الســلعة ولا يقطــع بثمنهــا، فقــد 

تكــون بكامل المدفوع، وقد تكون بأقل منه بســبب الإبراء المعلق.

ويمكن أن يناقش: بعدم التســلم من ثلاثة وجوه:

الأول: أن الثمن محدد مقطوع به، وقد تفرق المتبايعان على ثمن مبتوت.

ــه  ــه لمــا يفــي إلي ــة، والنهــي عن الثــاني: أن الغــرر مــا كان مســتور العاقب

ــا إن كان لا يفــي  مــن منازعــة ومخاصمــة، وعــدم قــدرة عــى التســليم؛ أم

إلى ذلــك فــا مانــع منــه، ألا تــرى أنــه يجــوز أن يبيــع قفيــزاً مــن صــرة، ولا 

يجوز أن يبيع شــاةً من قطيع؛ للمنازعة في تعيين ما يُســلمه؛ للتفاوت))).

الثالــث: أن الإبــراء إســقاط، والإســقاط لا تبطلــه الجهالــة؛ لأن الجهالــة 

فيــه لا تؤدي إلى المنازعة.

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

الدليــل الأول: قصــة أبي اليــر رضي الله عنه في صحيــح مســلم، وفيهــا أنــه 

قــال لغريمــه: إن وجــدت قضــاء فاقضنــي، وإلا، أنــت في حــل، فأشــهد 

بــر عينــي هاتــن -ووضــع إصبعيــه عــى عينيــه- وســمع أذني هاتــن، 

ينظــر: فتــح القدير، ابن الهمام )398/6(؛ والمغني، ابن قدامة )99/4(. 	(((
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ووعــاه قلبــي هــذا -وأشــار إلى منــاط قلبــه- رســول الله صلى الله عليه وسلـم وهــو 
يقــول: ))من أنظــر معسراً أو وضع عنه، أظله الله في ظله(())).

ــرأ  ــر، أب ــا الي ــول الله صلى الله عليه وسلـم أب ــب رس ــة: أن صاح ــه الدلال وج
غريمــه إبــراء معلقــاً، ولم يُعــرف لــه مخالــف، والأخــذ بقــول الصحــابي 

وعملــه مقدم على قول غيره.

ــاني: أن الأصــل في العقــود والــروط الصحــة مــا لم تخالــف  ــل الث الدلي
الــرع، وليــس في شرط التعليــق مــا يخالــف الــرع)))، قــال ابــن القيــم 
رحمه الله: »القيــاس الصحيــح يقتــي صحــة تعليقــه -تعليــق الإبــراء-؛ 
ــو  ــاه، فه ــرئ، ولا رض ــول الم ــر إلى قب ــذا لا يفتق ــض، وله ــقاط مح ــه إس لأن
بالعتــق والطــاق أشــبه منــه بالتمليــك«)))، وقــال: »ولم يقيمــوا -أصحــاب 
القــول الأول- شــبهة فضــاً عــن دليــل صحيــح عــى امتنــاع تعليــق الإبــراء 

بالــرط، ولا يدفعــه نص، ولا قياس، ولا قول صاحب«))).

الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الثــاني، وأن تعليــق الإبــراء صحيــح 
جائــز؛ لأن الإبــراء حقيقتــه الإســقاط، وهــو لا تفتقــر إلى قبــول؛ وقــد قــال 
بــه صحــابي ولم يُعــرف لــه مخالــف، وقــول الصحــابي مقــدم عــى مــن بعــده، 

الحديــث )3006(،  رقــم  والرقائــق،  الزهــد  كتــاب  أخرجــه مســلم في صحيحــه،  	(((
.)2301/4(

ينظر: أبحاث في قضايا معاصرة، الشــبيلي )268/1(. 	(((
إغاثــة اللهفان، ابن القيم )18/2(. 	(((

إعــام الموقعــن عن رب العالمين، ابن القيم )6/4(. 	(((
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لا ســيما وأنــه يوافــق الأصــل في العقــود والــروط وهــو الصحــة، وليــس في 
تعليــق الإبراء ما يخالف الشرع.

المطلــب الثانــي: الإبراء من المجهول:

اختلــف أهل العلــم في صحة الإبراء من المجهول على قولين:

القــول الأول: أن الإبــراء مــن المجهــول صحيــح، وإليه ذهــب الحنفية)))، 
ــد الحنابلــة)))، وفي  ــة)))، والشــافعي في القديــم)))، وهــو المذهــب عن والمالكي
بــه،  العلــم  تعــذر  إن  يصــح  المجهــول  مــن  الإبــراء  أن  عندهــم:  روايــة 

وإلا فلا))).

ــه ذهــب  ــراء مــن المجهــول لا يصــح مطلقــاً، وإلي ــاني: أن الإب القــول الث
الشــافعي)))، وهو رواية عند الحنابلة))).

اســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:

ينظر: التجريد، القدوري )2490/5(؛ والمبســوط، السرخسي )92/13(. 	(((
ينظــر: الموطــأ، مالك )613/2(؛ وشرح مختصر خليل، الخرشي )99/6(. 	(((

ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي )272/5(؛ والمهذب، الشــرازي )56/2(. 	(((
ينظــر: المغنــى، ابــن قدامــة )265/6(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهــوتي )433/2(؛  	(((

وكشــاف القناع، البهوتي )130/10(.
ابــن  ابــن قدامــة )265/6( )251/8(؛ وشرح منتهــى الإرادات،  ينظــر: المغنــى،  	(((

النجار )284/7(؛ وكشــاف القناع، البهوتي )130/10(.
ينظر: المهذب، الشــرازي )56/2، 337(؛ وبحر المذهب، الروياني )562/4(. 	(((

ينظــر: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، المــرداوي )29/17(؛ وشرح  	(((
منتهــى الإرادات، ابن النجار )284/7(.
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الدليــل الأول: حديــث ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنهما قــال: بــاع 
ابــن عمــر عبــدًا لــه بالــراءة، فوجــد الــذي اشــراه بــه عيبًــا فقــال لابــن عمــر: 
ــي  ــن عفــان رضي الله عنه فقــال الرجــل: باعن ــان ب لم تســمه لي، فاختصــا إلى عث
عبــدًا بــه داء لم يســمه لي، فقــال ابــن عمــر: بعــت بالــراءة، فقــى عثــان: أن 
ــر أن  ــن عم ــى اب ــه، فأب ــه داء علم ــا ب ــه وم ــد باع ــالله لق ــر ب ــن عم ــف اب يحل

يحلف، وقبل العبد))).

وجــه الدلالــة: أن ابــن عمــر رضي الله عنهما بــاع العبــد بــرط الــراءة مــن كل 
عيــب، وهــذا دليــل عــى صحــة الــراءة مــن المجهــول، وقــد اشــتهرت هــذه 
ــن  ــال اب ــاً، ق ــت إجماع ــد، فكان ــا أح ــم ينكره ــة فل ــن الصحاب ــة في زم القص

قدامــة: »وهذه قضية اشــتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعاً«))).

فــإن قيــل: بأن عثمان رده على ابــن عمر رضي الله عنهم فلا دليل لكم فيها.

أجيــب: بــأن الــرد لا لعــدم صحــة الــراءة مــن المجهــول، وإنــا لنكــول 
ــة  ــن قدام ــار اب ــذا أش ــاً، ول ــن تورع ــف اليم ــن حل ــر رضي الله عنهما ع ــن عم اب
رحمه الله إلى أن الصحابــة أجمعــوا عــى صحــة شرط الــراءة مــن المجهــول 

قــال رحمه الله: »لأن ابن عمر بــاع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته«))).

أخرجــه مالــك في موطئــه، رقــم الحديــث )4(، )613/2(؛ وأخرجــه عبــد الــرزاق في  	(((
ــي في  ــه البيهق ــث )14721(، )162/8(؛ وأخرج ــم الحدي ــه، رق ــظ ل ــه، واللف مصنف
ســننه الكــرى، رقــم الحديــث )10888(، )214/11( قــال البيهقــي: »أصــح مــا 

روي في هــذا البــاب«، وصححه ابن الملقن في البدر المنير )558/6(.
ينظــر: المغنى، ابن قدامة )265/6(. 	(((

ينظر: المرجع السابق. 	(((
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ــار  ــن الأنص ــان م ــاء رج ــت: ج ــلمة قال ــث أم س ــاني: حدي ــل الث الدلي
يختصــان إلى رســول الله صلى الله عليه وسلـم في مواريــث بينهــا قــد درســت ليــس 
ــا  ــة، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))إنكــم تختصمــون إلي، وإن بينهــا بين
أنــا بــر، ولعــل بعضكــم ألحــن بحجتــه -أو قــد قــال: لحجتــه- مــن بعــض، 
ــه  ــه مــن حــق أخي ــا أقــي بينكــم عــى نحــو مــا أســمع، فمــن قضيــت ل فإن
شــيئاً، فــا يأخــذه، فإنــا أقطــع لــه قطعــة مــن النــار يــأتي بهــا إســطاماً في عنقــه 
يــوم القيــام(( فبكــى الرجــان، وقــال كل واحــد منهــا: حقــي لأخــي، قــال: 
فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))أمــا إذ قلتــا، فاذهبــا فاقتســا، ثــم توخيــا 

الحق، ثم اســتهما، ثــم ليحلل كل واحد منكما صاحبه(())).

الديــون  عــن  الــراءة  أجــاز  صلى الله عليه وسلـم  النبــي  أن  الدلالــة:  وجــه 
المجهولة؛ إذا الأشــياء المندرسة تكون مجهولةً))).

الحديــث )26717(، )307/44(؛  رقــم  لــه،  واللفــظ  أحمــد في مســنده،  أخرجــه  	(((
ــم  ــاب قضــاء القــاضي إذا أخطــأ، رق ــة، ب ــاب الأقضي ــو داود في ســننه، كت وأخرجــه أب
الحديــث )3585(، )439/5(؛ وأخرجــه البيهقــي في ســننه الكــرى، رقــم الحديــث 
)11471(، )529/11(؛ وأخرجــه الحاكــم في مســتدركه، رقــم الحديــث )7033(، 
)107/4(، وقــال: »صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي، وقــال ابــن 
كثــر في إرشــاد الفقيــه: »رواه الإمــام أحمــد وأبــو داود بإســناد عــى شرط مســلم« 
)406/2(، وحســنه ابــن حجــر العســقلاني مــن أجــل أســامة بــن زيــد، وقــال: »وهــو 
ــه مــن  ــة روات ــه مســلم استشــهاداً، وبقي ــد أخــرج ل مــدني صــدوق في حفظــه شيء، وق

رواة الصحيــح« )موافقــة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر )183/2(.
ينظــر: التجريــد، القدوري )2490/5(؛ والجوهر النقي، ابن التركماني )66/6(. 	(((
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الدليــل الثالــث: حديــث جابــر بــن عبــد الله رضي الله عنهما أنــه أخــره: أن أبــاه 
تــوفي وتــرك عليــه ثلاثــن وســقًا لرجــل مــن اليهــود، فاســتنظره جابــر فأبــى 
ــاء  ــه، فج ــه إلي ــفع ل ــول الله صلى الله عليه وسلـم ليش ــر رس ــم جاب ــره، فكل أن ينظ
رســول الله صلى الله عليه وسلـم وكلــم اليهــودي ليأخــذ ثمــر نخلــه بالــذي لــه 

فأبى... الحديث))).

وجـه الدلالـة: أن النبـي صلى الله عليه وسلـم سـأل الغريـم اليهـودي أن يقبـل 
يـن الـذي لـه، وأن يحللـه مـن باقـي دينه، وذلـك إن لم  بثمـر نخـل الحائـط بالدَّ
يـف الثمـر بالديـن كلـه، وسـؤاله لـه كان بغير وقـوف منهـم على مقـدار ثمر 

ين، ففيه دليـل على إجازة الإبراء من الدين المجهول))). النخـل مـن الدَّ

الدليــل الرابــع: الإجمــاع العمــي؛ فالأمــة مــن زمــن النبــي صلى الله عليه وسلـم 
إلى يومنــا يتحللــون عــن المعامــات والديــون وخاصــةً عنــد المــوت مــع 

جهالــة قــدر ما يقع التحلــل منه، فدل على جواز البراءة من المجهول))).

الدليــل الخامــس: أن الإبــراء إســقاط حــق فصــح معلومــاً ومجهــولاً 
كالعتاق والطلاق))).

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الاســتقراض وأداء الديــون والحجــر والتفليس،  	(((
ــث )2396(،  ــم الحدي ــره، رق ــر أو غ ــراً بتم ــن تم ــه في الدي ــاص أو جازف ــاب: إذا ق ب

.)117/3(
ينظر: شرح مشــكل الآثار، الطحاوي )219/10(. 	(((

ينظــر: التجريد، القدوري )2491/5(. 	(((
ينظــر: الحــاوي الكبير، الماوردي )272/5(؛ والمغني، ابن قدامة )265/6(. 	(((
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فإن قيل: بأن الإبراء تمليك لا إســقاط، أو إســقاط فيه معنى التمليك.

أجيــب: بعــد التســليم؛ فالإبــراء إســقاط لغــة واصطلاحــاً، ففــي اللغــة 

هــو التخلــص والتنـــزه)))، وفي الاصطــاح: إزالــة حــق لــه في ذمــة آخــر أو 

قِبلــه)))، واحتمالــه معنــى التمليــك لا ينقلــه عــن حقيقتــه الاصطلاحيــة، 

بلفــظ  الإبــراء  الإبــراء، ويصــح  بلفــظ  الأعيــان  تمليــك  يصــح  ولــذا لا 

الإســقاط، كما لو قال: أســقطت عنك ألف ريال.

الدليــل الســادس: أن مــا لا يفتقــر إلى تســليم يصــح مــع الجهالــة، كالقفيــز 

مــن الصــرة، ولما كان الإبراء لا يفتقر إلى تســليم صح في المجهول))).

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

الدليــل الأول: مــا جــاء عــن أبي هريــرة رضي الله عنه قــال: »نهــى رســول الله 

صلى الله عليه وسلـم عــن بيع الحصاة وعن بيع الغرر«))).

وجــه الدلالــة: أن الإبراء عــن المجهول غرر؛ لأنه لا يقف على قدره))).

ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور )33/1(؛ وتــاج العــروس، الحســيني )146/1(؛  	(((
والمعجم الوســيط، مجموعة مؤلفين )46/1(.

ينظر: النهاية في شرح الهداية، الســغناقي )194/18(. 	(((
ينظــر: الحاوي الكبير، الماوردي )272/5(. 	(((

أخرجه مســلم في صحيحه، كتاب البيوع، رقم الحديث )1513(، )1153/3(. 	(((
ينظــر: الحاوي الكبير، الماوردي )272/5(. 	(((
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ويمكــن أن يناقــش: بــأن الإبــراء إســقاط حــق، فصــح مجهــولاً ومعلومــاً 
كالعتــق، والنهــي الــوارد في الحديــث هــو بيــع الغــرر ومــا يأخــذ حكمــه مــن 

المعاوضات لا إسقاط الحقوق.

الدليــل الثــاني: أن كل جهالــة يمكــن الاحــراز منهــا لا يعفــو عنهــا، ولمــا 
ــة مانعــة  ــراء، وجــب أن تكــون الجهال ــة في الإب أمكــن الاحــراز مــن الجهال

من صحة الإبراء))).

ــا كان  ــة، ولم ــق في الذم ــن ح ــون م ــراء يك ــأن الإب ــش: ب ــن أن يناق ويمك
الإبــراء إســقاطاً لمــا في الذمــم جــاز أن يكــون مــن مجهــول، فقــد أجــاز النبــي 
ــد  ــراء كل واح ــة بإب ــة المجهول ــوق المندرس ــن الحق ــراء م صلى الله عليه وسلـم الإب
منهــم الآخــر، وفي حديــث جابــر ســأل اليهــودي أن يأخــذ ثمــر الحائــط 

ين. يــن الذي له، وأن يبرأه من بقية الدَّ -مــع عــدم وقوفهما عليه- بالدَّ

الراجــح -والله أعلــم- هــو القــول الأول، مــن أن الإبــراء مــن المجهــول 
ذمــم  إبــراء  إجازتــه  مــن  صلى الله عليه وسلـم  النبــي  عــن  جــاء  لمــا  صحيــح؛ 
المتخاصمــن في الحقــوق المندرســة المجهولــة بــأن يــرأ كل واحــد منهــا 
ــن حــرام أن  ــد الله ب ــم عب ــه مــن ســؤاله اليهــودي غري ــا جــاء عن الآخــر؛ ولم
يــن الــذي  يأخــذ ثمــر نخــل الحائــط الــذي هــو مجهــول لهــم حــال الســؤال بالدَّ
يــن؛ وللإجمــاع في قصــة ابــن عمــر عــى صحــة شرط  لــه وإبــراءه مــن بقيــة الدَّ
الــراءة مــن المجهــول؛ وللإجمــاع العمــي مــن الأمــة عــى الإبــراء مــن 

ينظر: المرجع الســابق )273/5(. 	(((
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المجهــول مــن الحقــوق خاصــة الديــون لا ســيما عنــد المــوت وأماراتــه؛ ولأن 

الإبراء إســقاطٌ لغة واصطلاحاً، فــا يقيد بما تقيد به المعاوضات.

المطلــب الثالــث: الهبة المعلقة:

اختلــف أهل العلم في صحــة تعليق الهبة على قولين:

الحنفيــة)))،  ذهــب  وإليــه  الهبــة،  تعليــق  صحــة  عــدم  الأول:  القــول 

والحنابلة))). والشافعية)))، 

القــول الثــاني: صحــة تعليــق الهبــة، وإليــه ذهــب المالكيــة)))، وهــو روايــة 

عند الحنابلة اختارها شــيخ الإســام ابن تيمية)))، وابن القيم))).

ينظــر: بدائــع الصنائع، الكاســاني )6/ 117، 118(، والفتاوى الهندية )4/ 374(. 	(((
ينظــر: البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، العمــراني )122/8(؛ والنجــم الوهــاج في  	(((
الطالــب،  روض  شرح  في  المطالــب  وأســنى  )539/5(؛  الدمــري  المنهــاج،  شرح 

الأنصاري )2/ 479(.
ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة )250/8(؛ والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف،  	(((
وكشــاف  )434/2(؛  البهــوتي  الإرادات،  منتهــى  وشرح  )44/17(؛  المــرداوي 

القناع، البهوتي )137/10(.
ينظــر: البيــان والتحصيــل، ابــن رشــد )325/4(؛ ومواهــب الجليــل في شرح مختــر  	(((

خليــل، الحطــاب )56/6(؛ وفتح العلي المالك، عليش )288-287/1(.
ينظــر: الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي )44/17(. 	(((

اللهفــان في مصائــد  القيــم )519/1(؛ وإغاثــة  ابــن  الذمــة،  أهــل  أحــكام  ينظــر:  	(((
الشــيطان، ابن القيم )16/2(.
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للحــال،  العــن  تمليــك  الهبــة  أن  الأول:  القــول  أصحــاب  اســتدل 

ــر  ــه خط ــة ل ــق الهب ــود والعــدم، وتعلي ــر الوج ــل خط ــكات لا تحتم والتملي

الوجــود والعدم؛ فلم يصح))).

ــب  ــض لا يطل ــرع مح ــا ت ــة أنه ــل في الهب ــأن الأص ــش: ب ــن أن يناق ويمك

البــاذل عليهــا شــيئاً، ويُغتفــر في التبرعــات مــا لا يُغتفــر في غيرهــا، وقــد 

ــة  ــيأتي في أدل ــا س ــة، ك ــق الهب ــه عل ــول الله صلى الله عليه وسلـم أن ــن رس ــح ع ص

القول الثاني.

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

ــده  ــن ج ــه ع ــن أبي ــعيب ع ــن ش ــرو ب ــن عم ــاء ع ــا ج ــل الأول: م الدلي

وفيــه:... فقــام رجــل في يــده كبــة مــن شــعر، فقــال: أخــذت هــذه لأصلــح 

بهــا برذعــة لي، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلـم: ))أمــا مــا كان لي ولبنــي عبــد 

المطلب فهو لك(())).

ينظــر: بدائع الصنائع )6/ 117(. 	(((
أخرجــه أحمــد في مســنده، رقــم الحديــث )6729(، )339/11-341(؛ وأخرجــه أبــو  	(((
داود في ســننه، واللفــظ لــه، كتــاب الجهــاد، بــاب في فــداء الأســر بالمــال، رقــم الحديــث 
ــد  ــال أح ــد، ورج ــي: »رواه أحم ــال الهيثم ــن، ق ــث حس )2694(، )330/4(؛ والحدي
ــر:  ــد ال ــن عب ــال اب ــد )188/6(، وق ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ ــات« )مجم ــناديه ثق إس
»حديــث متصــل جيــد الإســناد« )التمهيــد )388/12(، وحســنه الألبــاني في )صحيــح 

سنن أبي داود )29/8(.
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ــةً  ــه هب ــي صلى الله عليه وسلـم وهب ــة: أن النب ــه الدلال ــون وج ــن أن يك ويمك
معلقــة، فأحــل لــه مــا يملكــه هــو وبنــو عبــد المطلــب، وعلــق الباقــي بإباحــة 

الغانمين))). باقي 

ــال  ــال: ق ــد الله رضي الله عنهما ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــاء ع ــا ج ــاني: م ــل الث الدلي
النبــي صلى الله عليه وسلـم: ))لــو قــد جــاء مــال البحريــن قــد أعطيتــك هكــذا 
وهكــذا وهكــذا((. فلــم يجئ مــال البحريــن حتى قُبــض النبي صلى الله عليه وسلـم، 
ــي  ــد النب ــه عن ــن كان ل ــادى: م ــر فن ــو بك ــر أب ــن أم ــال البحري ــاء م ــا ج فل
صلى الله عليه وسلـم عِــدَةٌ، أو دَيــن فليأتنــا، فأتيتــه فقلــت: إن النبــي صلى الله عليه وسلـم 
ــال:  ــائة، وق ــي خمس ــإذا ه ــا، ف ــة، فعددته ــى لي حثي ــذا، فحث ــذا وك ــال لي ك ق

مثليها))). خذ 

وجــه الدلالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم علــق هديتــه لجابــر رضي الله عنه 
بوصــول مــال البحريــن، فلــا جــاء مــال البحريــن وكان النبــي صلى الله عليه وسلـم 

قــد قبض، أنفذه أبأ بكر لجابر رضي الله عنهم))).

ويمكــن أن يناقــش: بعــدم التســليم بــأن هــذا مــن بــاب الهبــة، وإنــا هــو 
من باب الوعد.

ينظــر: أحــكام أهــل الذمــة، ابــن القيــم )519/1(؛ وشرح المصابيــح، ابــن الملــك  	(((
.)453/4(

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، واللفــظ لــه، كتــاب الكفالــة، بــاب مــن  	(((
تكفــل عــن ميــت دينــا فليــس لــه أن يرجــع، رقــم الحديــث )2296(، )96/3(؛ 

وأخرجه مســلم في صحيحــه، كتاب الفضائل، رقم الحديث )2314(، )1806/4(.
ينظــر: إغاثة اللهفان في مصائد الشــيطان، ابن القيم )16/2(. 	(((
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ويمكــن أن يجــاب: بــأن كل هبــة معلقــة بــرط هــي وعــد، ولا يخرجهــا 

ذلــك عــن حقيقتها، كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله))).

ــة، ولم  ــل والإباح ــة الح ــات المالي ــل في المعام ــث: أن الأص ــل الثال الدلي

يثبــت مــا يخــرج تعليــق الهبــة عــن هــذا الأصــل، لا بالنــص ولا بالإجمــاع كــا 

ذكــره ابــن القيــم رحمه الله)))، بــل صــح عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم تعليــق 

الهبــة كما في حديث جابر وغيره.

ــح؛  ــة صحي ــق الهب ــاني، وأن تعلي ــول الث ــو الق ــم- ه ــح -والله أعل الراج

ــه  ــب مال ــال، ووه ــيء الم ــر بمج ــه لجاب ــق هبت ــد عل ــه صلى الله عليه وسلـم فق لفعل

باقــي  بإباحــة  الهبــة  الشــعر، وعلــق تمــام  المطلــب مــن كبــة  وبنــي عبــد 

ــرد مــا يخرجــه عــن الأصــل في المعامــات  ــة لم ي ــق الهب الغانمــن؛ ولأن تعلي

الماليــة وهــو الحل والإباحة، فلا نص يمنع، ولا إجماع.

المطلــب الرابــع: الهبة المجهولة:

اختلــف أهل العلم في صحــة الهبة المجهولة على قولين:

القــول الأول: عدم صحة الهبة المجهولة.

ينظر: المرجع السابق. 	(((

ينظر: المرجع السابق. 	(((



607
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حة مع الالتزام بالحسباالمر

ون | ربيع الثانيثوالثلا عبلسااالعدد العدالعدد السابعالعدا

وإليه ذهب الحنفية)))، والشــافعية)))، والحنابلة))).

القــول الثــاني: صحــة الهبــة المجهولــة، وإليــه ذهــب المالكيــة)))، وبعــض 

الحنابلــة)))، وهو اختيــار ابن تيمية)))، وابن القيم))).

اســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:

يصــح  فلــم  الحيــاة،  حــال  في  تمليــك  عقــد  الهبــة  أن  الأول:  الدليــل 

كالبيع))). بالمجهول 

ــازة )240/6(؛  ــن م ــاني، اب ــط البره ــي )74/12(؛ والمحي ــوط، السرخ ــر: المبس ينظ 	(((
ومجلــة الأحكام العدلية، المادة )858( )ص 165(.

ينظــر: الوســيط، الغــزالي )268/4(؛ والبيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، العمــراني  	(((
)141/8(؛ وروضــة الطالبين وعمدة المفتين، النووي )373/5(.

ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة )249/8(؛ والإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف،  	(((
المــرداوي )42/17(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهــوتي )434/2(؛ والإقنــاع في فقــه 

الإمام أحمد، الحجاوي )33/3(.
ــة،  ــة، الصقــي )591/19(؛ والــكافي في فقــه أهــل المدين ينظــر: الجامــع لمســائل المدون 	(((
ابــن عبــد الــر )1001/2(؛ وبدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ابــن رشــد )114/4(؛ 

وشرح مختــر خليل، الخرشي )103/7(.
ينظــر: الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف، المــرداوي )42/17-43( وشرح  	(((

منتهــى الإرادات، ابن النجار )287/7(.
ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة )270/31(؛ والفتــاوى الكــرى، ابــن تيميــة  	(((

.)434/5(
ينظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم )8/2(. 	(((

العمراني  الشافعي،  الإمام  مذهب  في  والبيان  )74/12(؛  السرخسي  المبسوط،  ينظر:  	(((
.)141/8(
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ــود  ــر الوج ــق بخط ــك لا يتعل ــك، والتملي ــة تملي ــاني: أن الهب ــل الث الدلي
وعدمــه، فلم يصح في المجهول))).

ويمكــن مناقشــة الدليلــن: بــأن الهبــة مــن عقــود التبرعــات، ويُغتفــر في 
التبرعــات مــا لا يُغتفــر في غيرهــا، وقــد ثبــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم 

هبة المجهول، كما ســيأتي في أدلة القول الثاني.

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

الدليــل الأول: حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده وفيــه:... 
فقــام رجــل في يــده كبــة مــن شــعر، فقــال: أخــذت هــذه لأصلــح بهــا برذعــة 
ــب  ــد المطل ــي عب ــا كان لي ولبن ــا م ــول الله صلى الله عليه وسلـم: ))أم ــال رس لي، فق

فهو لك(())).

وجــه الدلالــة: أن النبــي صلى الله عليه وسلـم وهــب الرجــل نصيبــه ونصيــب 
بنــي عبــد المطلــب مــن هــذه الكبــة المشــاعة، وهــو لا يعلــم مجمــوع مــا يملكــه 

منها، فهذا دليل على جواز هبة المشــاع المجهول))).

النبــي  البحريــن، وأن  مــال  رضي الله عنه في  الثــاني: قصــة جابــر  الدليــل 
ــذا  ــك هك ــد أعطيت ــن ق ــال البحري ــاء م ــد ج ــو ق ــه: ))ل ــال ل صلى الله عليه وسلـم ق
وهكــذا وهكــذا((. فلــم يجئ مــال البحريــن حتى قبــض النبي صلى الله عليه وسلـم، 

ينظر: البيان في مذهب الإمام الشــافعي، العمراني )141/8(. 	(((
ســبق تخريجه في صفحة )604(. 	(((

ينظــر: شرح مختصر الطحاوي، الجصاص )41/4(. 	(((
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ــي  ــد النب ــه عن ــن كان ل ــادى: م ــر فن ــو بك ــر أب ــن أم ــال البحري ــاء م ــا ج فل
صلى الله عليه وسلـم عِــدَةٌ، أو دَيــن فليأتنــا، فأتيتــه فقلــت: إن النبــي صلى الله عليه وسلـم 
ــال:  ــائة، وق ــي خمس ــإذا ه ــا، ف ــة، فعددته ــى لي حثي ــذا، فحث ــذا وك ــال لي ك ق

مثليها))). خذ 

هبــة  رضي الله عنه  جابــر  وهــب  صلى الله عليه وسلـم  النبــي  أن  الدلالــة:  وجــه 
مجهولة المقدار))).

الدليــل الثالــث: مــا جــاء عــن عائشــة أنهــا قالــت: إن أبــا بكــر الصديــق 
ــاة  ــه الوف ــا حضرت ــة، فل ــه بالغاب ــن مال ــقاً م ــن وس ــادَّ عشري ــا جَ كان نحله
قــال: »والله يــا بنيــة مــا مــن النــاس أحــد أحــب إليَّ غنــىً بعــدي منــك، ولا 
أعــز عــيَّ فقــراً بعــدي منــك، وإني كنــت نحلتــك جــاد عشريــن وســقاً، فلــو 
كنــت جددتيــه واحتزتيــه كان لــك. وإنــا هــو اليــوم مــال وارث، وإنــا همــا 
ــا  ــاب الله«، قالــت عائشــة، فقلــت: ي ــاك، فاقتســموه عــى كت أخــواك، وأخت
ــرى؟  ــن الأخ ــاء، فم ــي أس ــا ه ــه، إن ــذا لتركت ــذا وك ــو كان ك ــت، والله ل أب

فقــال أبو بكــر: »ذو بطن بنت خارجة، أراها جارية«))).

ســبق تخريجه في صفحة )605(. 	(((
ينظــر: التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح، ابــن الملقــن )145/15(؛ وعمــدة القــاري  	(((

شرح صحيــح البخاري، العيني )121/12(.
ــث )40(، )752/2(؛ وأخرجــه  ــم الحدي ــه، رق ــه، واللفــظ ل أخرجــه مالــك في موطئ 	(((
البيهقــي في ســننه الكــرى، رقــم الحديــث )11948(، )280/6(؛ وصححــه ابــن 
ــدر  ــن في )الب ــن الملق ــه )104/2(؛ واب ــة التنبي ــة أدل ــه إلى معرف ــاد الفقي ــر في )إرش كث

المنير )145/7(.
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ــن  ــة رضي الله عنها عشري ــب عائش ــر رضي الله عنه وه ــا بك ــة: أن أب ــه الدلال وج
وســقًا من مال الغابة، فدل على جــواز الهبة المجهول عينها))).

الدليــل الرابــع: مــا جــاء في قصــة أم أيمــن رضي الله عنها وفيــه: أن النبــي 
صلى الله عليه وسلـم قــال لهــا: ))يــا أم أيمــن اتركيــه ولــك كــذا وكــذا((، وتقــول: 
ــى أعطاهــا عــرة  ــه إلا هــو. فجعــل يقــول: ))كــذا((، حت كلا والــذي لا إل

أمثالــه أو قريباً من عشرة أمثاله))).

ــة،  ــة مجهول ــن هب ــب أم أيم ــي صلى الله عليه وسلـم وه ــة: أن النب ــه الدلال وج
ــواز  ــى ج ــدل ع ــي رحمه الله، ف ــول القرطب ــا يق ــة ك ــرة مجهول ــك أن الثم وذل

هبة المجهول))).

الدليــل الخامــس: مــا جــاء عــن ســويد بــن قيــس، قــال: جلبــت أنــا 
ا مــن هجــر، فجاءنــا رســول الله صلى الله عليه وسلـم، فســاومنا  ومخرفــة العبــدي بــزًّ
ان يــزن بالأجــر، فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلـم: ))يــا  سراويــل، وعندنــا وزَّ

وزان، زن وأرجح(())).

ينظر: الاســتذكار، ابن عبد البر )227/7(. 	(((
 ،)1771( الحديــث  رقــم  والســر،  الجهــاد  كتــاب  صحيحــه،  في  مســلم  أخرجــه  	(((

.)1392/3(
ينظر: المفهم لما أشــكل من تلخيص مســلم، القرطبي )591/4(. 	(((

أخرجــه أبــو داود في ســننه، واللفــظ لــه، كتــاب البيــوع، بــاب في الرجحــان في الــوزن  	(((
والــوزن بالأجــر، رقــم الحديــث )3336(، )245/3(؛ وأخرجــه الترمــذي في جامعه، 
أبــواب البيــوع عــن رســول الله صلى الله عليه وسلـم، بــاب مــا جــاء في الرجحــان في الــوزن، 
ــاب < ــرى، كت ــننه الك ــائي في س ــه النس ــث )1305(، )574/2(؛ وأخرج ــم الحدي  رق
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وجــه الدلالــة: أن الرجحــان هبــة، وهــي غــر معلومــة القــدر، فــدل عــى 
جواز هبة المجهول))).

الدليــل الســادس: قصــة الرجلــن في المواريــث التــي قــد اندرســت ولا 
ــإن كل واحــد منهــا جعــل حقــه للآخــر جــاء في الحديــث »فبكــى  ــم، ف تُعلَ
ــة،  ــة مجهول الرجــان، وقــال كل واحــد منهــا: حقــي لأخــي«)))، وهــذه هب

فكل واحــد منهما لا يعلم نصيبه))).

عقــود  مــن  أنهــا  الهبــات  الأصــل في  بــأن  لهــم:  يســتدل  أن  ويمكــن 
التبرعــات، والغرر في التبرعــات مغتفر لا يؤثر فيها.

ــزة؛  ــة جائ ــة المجهول ــاني وأن الهب ــول الث ــو الق ــم- ه ــح -والله أعل الراج
لفعــل النبــي صلى الله عليه وسلـم؛ ولأن الأصــل في الهبــة أنهــا مــن التــرع، ويغتفــر 

في التبرعــات ما لا يغتفر في غيرها.

وبهــذا نخلــص إلى أن المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم يمكــن تخريجهــا عــى 
أنهــا مــن الإبــراء المعلــق، أو مــن الإبــراء مــن المجهــول، أو مــن الهبــة المعلقــة، 

البيــوع، بــاب الرجحــان في الــوزن، رقــم الحديــث )6140(، )53/6(؛ وأخرجــه ابــن  <
ماجــة في ســننه، كتــاب التجــارات، بــاب الرجحــان في الــوزن، رقم الحديــث )2220(، 
ــال  ــع )574/2(؛ وق ــح« )الجام ــن صحي ــث حس ــذي: »حدي ــال الترم )748/2(؛ ق
ــى  ــتدرك ع ــي )المس ــه الذهب ــاه« ووافق ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــم: »حدي الحاك

الصحيحين )213/4(.
ينظر: شرح ســنن أبي داود، ابن رسلان )37/14(. 	(((

ســبق تخريجه في صفحة )599(. 	(((
ينظر: شرح ســنن أبي داود، ابن رسلان )632/14(. 	(((
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ــزة عــى الراجــح -والله أعلــم-، وهــذه  ــة، فكلهــا جائ ــة المجهول أو مــن الهب
المســائل أصــول يمكــن إلحــاق التــزام المؤسســات الماليــة بالحــط والحســم مــن 
الربــح المتفــق عليــه ابتــداءً في العقــد بنــاء عــى انخفــاض المــؤشر عليهــا 
والتخريــج والإلحــاق بهــا، ولــذا فــإن كثــراً مــن الهيئــات الشرعيــة والباحثــن 

أجازوا المرابحة مع الالتزام بالحســم. ومن ذلك:

رقم  المحضر  في  2009م  عام  الهلال  لمصرف  الشرعية  الرقابة  هيئة   -1
هبة  وعقد  محدد،  بثمن  البيع  أجازت  حيث   :)2009  /11  /186  /15(

معلق لجزء من الثمن المؤجل على تغير السعر أو على مؤشر ما))).

2- الهيئــة الشرعيــة لمــرف الإنــاء عــام 1440هـــ/2019م، وذلــك في 
القرار رقم )987( بشــأن إجازة منتج المرابحة مع الالتزام بالحســم))).

3- الهيئــة الشرعيــة لمــرف الراجحــي عــام 1442م/ 2021م، وذلــك 
مــؤشر  اســتخدام  في  النظــر  بشــأن   )21122( الرقــم  ذي  توجيههــا  في 

)ســوفر( بديلًا عن مؤشر )لايبور())).

4- اللجنــة الشرعيــة للبنــك الأهلي الســعودي عــام 1442هـ/ 2021م، 
ــة  ــة للمرابح ــة مقترح ــاكل شرعي ــأن هي ــم )12127501( بش ــرار رق في الق

ينظــر: ملتقــى المرابحة بربح متغــر، الهيئة الشرعية لبنك البلاد )ص 160(. 	(((
تطبيــق إصدارات الإنــاء الشرعية، قرارات اللجنة الشرعية. 	(((

ــرفي  ــل الم ــتقبل العم ــدوة مس ــدان، ن ــد الله اللحي ــن عب ــح ب ــب أ. د. صال ــر: تعقي ينظ 	(((
الإســامي الثالثة عشرة )ص 427-426(.
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للتوافــق مــع المــؤشر الجديــد، ومنهــا: هيــكل المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، 
وقــد انتهت فيه -بالأغلبيــة- إلى إجازة تلك الهياكل المقترحة))).

المطلــب الخامــس: المرابحــة مع الالتزام بالحســم وضع وتعجل:

بعــد ذكــر المســائل التــي تخــرج عليهــا مســألة المرابحــة مــع الالتــزام 
بالحســم، قــد يثــور هنــا استشــكال، وهــو أن هــذه المســألة شُُرط فيهــا الحــط 
مــن ثمــن الربــح عنــد ابتــداء العقــد، ومســألة الحــط إنــا أجازهــا بعــض أهــل 

العلــم في مســألة )ضع وتعجل( عنــد الوفاء بالدين لا عند ابتدائه.

والجــواب عن ذلك من وجهين:

الوجــه الأول: عــدم التســليم بوجــود صــورة )ضــع وتعجــل( في المرابحة 
ــاً، فــا وجــود لهــذا  ــا مطلق ــه لا تعجــل هن ــزام بالحســم، وذلــك أن مــع الالت
الاستشــكال إلا في الأذهــان فقــط، فالمعاملــة الســداد فيهــا عــى 10 ســنوات 
ــزام مــن البنــك  ــداء العقــد، مــع الت ــه حــن ابت ــاً، بربــح محــدد متفــق علي مث
ــل  ــا تعج ــس فيه ــن، فلي ــح المدي ــي لصال ــح الحقيق ــن الرب ــا زاد ع ــم م بحس

ليتــم الوضع مقابلة له.

ــداء  ــد ابت ــه عن ــق علي ــدد متف ــوم مح ــه معل ــن أصل ــاني: أن الدي ــه الث الوج
العقــد، والجهالــة في مقــدار مــا قــد يتنــازل بــه البنــك لصالــح المديــن، جهالــة 

تــؤول إلى العلــم على وجه لا يؤدي إلى النزاع والاختلاف.

ينظــر: المرابحــة مع الالتزام بالحســم، العتيبي، ندوة البنك العربي الأولى )ص 27(. 	(((
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فــإن قيــل: بــأن الاتفــاق الســابق بــن الطرفــن عــى التــزام البنــك بــرد مــا 
ــك  ــه البن ــأن يجعل ــك ب ــا، وذل ــى الرب ــة ع ــو حيل ــي ه ــح الحقيق ــن الرب زاد ع
ســاتراً لغرامــات التأخــر، فــا يــرد لــه إلا مــا زاد بعــد حســم غرامــات 
ــد  ــن الح ــردد ب ــن م ــن، فالثم ــت بالثم ــا دون ب ــد افترق ــا ق ــم إنه ــر، ث التأخ

الأعــى للربح، وبين الربح الحقيقي.

فالجــواب: أن المحــذور الشرعــي هــو التفــرق دون بــت بأحــد الثمنــن، 
أمــا في مســألتنا فــإن العقــد أبــرم بــن الطرفــن بثمــن مبتــوت محــدداً مقطوعــاً 
بــه هــو الربــح الأعــى، وافترقــا عــى ذلــك، وقــد ثبــت في ذمــة العميــل 

كامل الربح.

ــي،  ــح الحقيق ــن الرب ــا زاد ع ــازل ع ــل بالتن ــرف للعمي ــزام الم ــا الت أم
فهــو وعــد ملــزم مــن طــرف واحــد فقــط، والوعــد الملــزم مــن طــرف ليــس 
عقــداً. ثــم إن منــاط المنــع في الحيلــة عــى الربــا هــو عنــد وجــود التهمــة، أمــا 
ــواز  ــط ج ــن ضواب ــك أن م ــا -وذل ــى الرب ــل ع ــة بالتحاي ــدم التهم ــد ع عن
المعاملــة ألا يســتخدم المــرف هــذه المعاملــة حيلــة عــى الربــا في أخــذ 
غرامــات عــى التأخــر- فالأصــل هــو الجــواز، وقــد أجــاز أهــل العلــم 
صــوراً عديــدة هــي أشــد خطــراً مــن الالتــزام بالحســم عنــد ابتــداء العقــد إذا 

لم توجــد تهمــة بالتحايل على الربا، ومن ذلك))):

ينظر: الحســم من الدين مقابل التعجيل، الســاعيل )ص 32-31(. 	(((
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1- بيــع العينــة: فقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم عــى جــواز صــورة العينــة 
إذا وقعــت بمثــل الثمــن الأول أو أكثــر منــه، يقــول ابــن الهــام: »ومــن 
اشــرى جاريــة بألــف درهــم حالــة أو نســيئة فقبضهــا ثــم باعهــا مــن البائــع 
قبــل نقــد الثمــن بمثــل الثمــن أو أكثــر جــاز، وإن باعهــا مــن البائــع بأقــل لا 

يجوز عندنا«))).

وقــال شــمس الديــن ابــن قدامــة: »فأمــا إن باعهــا بمثــل الثمــن أو أكثــر 
جــاز؛ لأنه لا يكون ذريعة«))).

2- اجتــاع الســلف والبيــع: فالشــارع نهــى عــن اجتماعهــا، ومــع ذلــك 
فــإن مــن أهــل العلــم مــن أجــاز اجتماعهــا إن لم يكــن حيلــة عــى الربــا، ففــي 
ــال  ــلف«)))، وق ــع وس ــده، كبي ــر قص ــا كث ــة م ــع للتهم ــل: »ومن ــر خلي مخت
المــواق: »قــال ابــن عبــد الســام: أكثــر العلــاء لا يقــول بســد الذرائــع، ولا 
ســيما في البيــع، وقــد علمــت أن المنــع في البيــع والســلف إنما نشــأ عن اشــراط 
الســلف نصــاً، وبياعــات الأجــل لا نــص فيهــا باشــراط أن البائــع يشــري 
ــة  ــك التهم ــتند في تل ــه ويس ــان علي ــر يته ــو أم ــا ه ــاع، وإن ــي ب ــلعة الت الس

إلى العادة«))).

فتــح القدير، ابن الهمام )433-432/6(. 	(((
الــرح الكبير، ابن قدامة )193/11(. 	(((

مختصر خليل )ص 150(. 	(((
التــاج والإكليل لمختصر خليل، المواق )268/6(. 	(((
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ــادة في الديــن الثابــت في ذمــة المديــن لتأخــره عــن  ــا هــو الزي ــم إن الرب ث
الســداد، والمرابحــة مــع الالتــزام بالحســم ليــس فيهــا زيــادة عــى الديــن مــن 
حيــث الأصــل، فالعقــد بــن الطرفــن بثمــن محــدد مقطــوع بــه، فالربــا غــر 
متصــورٍ في الالتــزام بالحســم إلا في صــورة جزئيــة تــم منعهــا، وهــي غرامــة 

التأخير فإن اشــراطها محرم يجب خلو العقد منه.

المطلب السادس: الضوابط الشرعية للمرابحة مع الالتزام بالحسم:

ــرج  ــي تُُخ ــائل الت ــة، والمس ــث الجمل ــن حي ــألة م ــم المس ــرض حك ــد ع بع
عليهــا المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، نختــم هــذا المبحــث بذكــر الضوابــط 

الشرعيــة التي تحيط بالمســألة وتبعدها عــن الصورية والمحاذير الشرعية:

فيشــرط في عقــد المرابحــة إضافــةً إلى الــروط العامــة للبيــع)))، وشروط 
بالتقسيط))): البيع 

وشروط البيع إجمالًا: 	(((
الــرط الأول: أن يكون المعقود عليه طاهراً.

الــرط الثاني: أن يكــون المعقود عليه مباح النفع.
الــرط الثالث: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تســليمه.

الــرط الرابع: أن يكون المعقــود عليه خالياً من الغرر.
الشرط الخامــس: أن يكون المعقود عليه مالاً.

الشرط الســادس: أن يكون المعقود عليه مملوكاً في ذاته.
الشرط الســابع: أن يكون معلوماً للمتعاقدين.

وشروط البيع بالتقســيط إجمالًا: 	(((
الشرط الأول: ألا يكون البيع بالتقســيط ذريعةً إلى الربا.

> الشرط الثاني: أن يكون المبيع حالاًّ. 
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الضابــط الأول: أن تملــك المؤسســة الماليــة الســلعة قبــل بيعهــا عــى 
ــاً؛ لتدخــل في ضمانهــا، وتكــون  ــاً أو حكمي ــل، وتقبضهــا قبضــاً حقيقي العمي

تبعة الهلاك عليها.

ــر  ــل الآم ــن العمي ــابق ب ــدي س ــاط تعاق ــاء أي ارتب ــاني: إلغ ــط الث الضاب
بالــراء والبائع الأصلي؛ لئلا تكــون المعاملة قرضاً بفائدة.

الضابــط الثالــث: أن يكــون البائــع للســلعة عــى المؤسســة الماليــة طــرف 
ثالــث غير العميــل أو وكيله؛ لئلا تكون عينةً.

ــق  ــت لاح ــل في وق ــع العمي ــة م ــد المرابح ــم عق ــع: أن يت ــط الراب الضاب
لتملــك المؤسســة الماليــة الســلعة، ولا يجــوز اعتبــار عقــد المرابحــة مبرمــاً 

تلقائياً بمجرد تملك المؤسســة المالية الســلعة.

ــا  ــى أحدهم ــا يُبن ــن، ف ــدان منفصل ــون العق ــس: أن يك ــط الخام الضاب
عــى الآخر؛ لئلا تكــون المعاملة قرضاً بفائدة.

ــاً للطرفــن، إن كان هنالــك  ــط الســادس: ألا يكــون الوعــد ملزم الضاب
وعــد، أو يكون ملزماً لطرف واحد فقط.

الــرط الثالث: أن يقبض البائع الســلعة المبيعة. <
الــرط الرابع: أن يكون البيع منجزاً.

الــرط الخامــس: أن يكون الثمن في بيع التقســيط ديناً لا عيناً.
الشرط الســادس: أن يكون الثمن مبتوتاً.
الشرط الســابع: أن يكون الأجل معلوماً.
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ــراء  ــر بال ــل الآم ــلعة إلى العمي ــة الس ــل ملكي ــابع: أن تنتق ــط الس الضاب
بعقد المرابحة، لا بســداد كامل الثمن أو الأقســاط.

الضابــط الثامــن: أن يكــون التأمــن عــى الســلعة أثنــاء فــرة الوعــد عــى 
المالية. المؤسسة 

ــا الفضــل،  ــا النســيئة أو رب ــن رب ــن الثمن ــط التاســع: ألا يجــري ب الضاب
كــا لــو كانت العلة واحدة والجنســان مختلفان، أو كان الجنس واحداً.

ــر  ــوت غ ــن مبت ــل بثم ــع العمي ــد م ــون التعاق ــاشر: أن يك ــط الع الضاب
مــردد، فيكون إجمالي ربح المرابحــة معلوماً محدداً غير متردد فيه.

الضابــط الحــادي عــر: أن يكــون الربــح المنصــوص عليــه في العقــد هــو 
ــه  ــورة تجعل ــح بص ــزاد في الرب ــا يُ ــه؛ ف ــاً ل ــوق أو مقارب ــاد للس ــعر المعت الس

صورياً أو ســاتراً لغرامات التأخير.
ــة عــى  ــة حيل ــاني عــر: ألا يســتخدم المــرف هــذه المعامل ــط الث الضاب

الربــا في أخذ غرامات على التأخير))).
الضابــط الثالــث عــر: أن تكــون إجــراءات الحســم معلومــة للمتعاقدين 

بصــورة لا توقع في النزاع والاختلاف.

كــا أنــه يلــزم التقيــد بمعيــار المرابحــة )المعيــار الثامــن( مــن المعايــر 
الشرعية الصادرة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية.

فيزيــد في الربــح عــن المعتــاد في الســوق، ويضــع قيــد في العقــد )في حــال تعثــر العميــل  	(((
في الســداد فــإن مــا زاد عــن المــؤشر يأخــذه المــرف(، فهنــا أصبــح الثمــن الأقــل هــو 
عــى  للحصــول  الســاترة  هــي  بالحســم  الالتــزام  مــع  والزيــادة  العقــد،  حقيقــة 

التأخير. غرامات 
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الخاتمة

ــه أولا وآخــراً،  الحمــد لله عــى مــا يــره مــن إتمــام للبحــث، والشــكر ل
ظاهــراً وباطنــاً، وقد توصلت في هذا البحــث إلى عدد من النتائج منها:

1- أن المــؤشر هــو: رقــم حســابي يحســب بطريقــة إحصائيــة خاصــة 
يقصــد منــه معرفــة حجــم التغــر في ســوق معينــة. وتجــري عليــه مبايعــات في 

بعض الأسواق العالمية.

2- أن المؤشر أقرب ما يكون إلى ما يعرف بســعر الســوق.

ــة  ــدد تكلف ــايبور )SAIBOR( يح ــور )LIBOR( والس ــؤشر اللايب 3- أن م
الإقــراض للفــرة المســتقبلية، وهــو مبنــي عــى تقديــرات الخــراء، بينــا 
ــتقبلية  ــرة المس ــراض للف ــة الإق ــدد تكلف ــك يح مــؤشر الســوفر )SOFR( كذل
لكنــه مبنــي عــى معامــات المــاضي، وهــي معامــات حقيقيــة، فالمــؤشرات 
ــاف  ــر، بخ ــى التقدي ــة ع ــا مبني ــا أنه ــا ب ــب به ــهل التلاع ــابقة كان يس الس

.)SOFR( المؤشر الجديد السوفر

فيســتدل  واتجاهــه،  الســوق  معرفــة ســعر  هــو في  المــؤشر  أهميــة   -4
المصرف الإســامي عليه في تحديــد ربحه في عمليات التمويل.

5- أن الاســتئناس بالمــؤشرات والرجــوع لهــا في تحديــد نســبة الربــح لا 
مانــع منــه شرعاً، على أن يتم البــت بمقدار الربح عند التعاقد.

6- أن اســتخدام صيغــة المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم تعالــج المخاطــر 
التــي قــد تلحــق بالعميــل أو المــرف، وذلــك أن المــرف لــو ثبــت الربــح 
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في المرابحــة طويلــة الأجــل ثــم ارتفــع المــؤشر فــإن المــرف ســيحقق أرباحــاً 
أقــل مــن الســوق، وإذا انخفــض المــؤشر فــإن العميــل ســيدفع أرباحــاً أعــى 

من السوق.

ــرف  ــق الم ــي: أن يتف ــم ه ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــة المرابح 7- أن حقيق
ــوق،  ــن الس ــى م ــون أع ــا يك ــاً م ــدد غالب ــحٍ مح ــش رب ــى هام ــل ع ــع العمي م
ــداً  ــازل عــن جــزء مــن ربحــه في حــال كان زائ ــزم المــرف بالتن عــى أن يلت

عن معدل الربح في الســوق في تاريخ الســداد.

ــة مرابحــة واحــدة تغطــي كامــل مــدة  ــد يشــتمل عــى عميل 8- أن العق
التمويــل بربــح محدد متفق عليه غالباً ما يكون أعلى من ربح الســوق.

9- أن الســداد إمــا أن يكــون عــى دفعــة واحــدة أو عــى دفعــات مقســمة 
على فترات محددة.

10- أن يتــم الالتــزام في العقــد بــرد مــا زاد مــن الربــح إلى العميــل عنــد 
نهاية العقد.

ــل المتمــول مــا زاد عــن  11- لا يجــوز للمــرف أن يســتوفي مــن العمي
ــد  ــن ق ــى دي ــتكون ع ــادة س ــد؛ لأن الزي ــة العق ــه في بداي ــق علي ــح المتف الرب

اســتقر في ذمة العميل فهو ربا.

12- أن الضابــط في شرط العلــم بالثمــن أن يكــون معلومــاً عنــد العقــد، 
أو يــؤول إلى العلــم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.
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13- أن المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم مــن الربــح المحــدد في العقــد إلى 
الربــح الحقيقــي المبنــي عــى المــؤشر المتفــق عليــه في العقــد، يجعــل الربــح آيــاً 
ــب  ــو أطي ــل ه ــاف، ب ــة والاخت ــؤدي إلى المنازع ــه لا ي ــى وج ــم ع إلى العل

للمشــري؛ لأنه يأخذ الســلعة بثمن المثل لا بزيادة متفاحشــة تضر به.

ــح  ــدار الرب ــل مق ــة لا يجع ــح المرابح ــن رب ــم م ــزام بالحس 14- أن الالت
مجهــولا؛ً لأن مقــدار الربــح محــدد ومعلــوم ومبتــوت بــه عنــد ابتــداء العقــد 
فتحقــق فيــه شرط العلــم بالثمــن؛ وأمــا الالتــزام بالحســم إلى الربــح الحقيقــي 
المبنــي عــى المــؤشر المتفــق عليــه فهــو وعــد مــن المــرف، فالربــح والحســم لم 

يــردا على الثمن في نفس الحــال وإنما لكل منهما أثره ومحله.

15- أن المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم لا يظهــر فيهــا ترديــد في الثمــن؛ 
لأن الطرفــن يفترقــان والثمــن مقطــوع بــه محــدد مبتــوت، والــذي وجــد هــو 
وعــد مــن المــرف بالحــط والحســم مــن الربــح، إن كان الربــح المتفــق عليــه 

أعلى من ربح السوق.

ــن  ــا م ــى أنه ــا ع ــن تخريجه ــم يمك ــزام بالحس ــع الالت ــة م 16- أن المرابح
الإبــراء المعلــق، أو مــن الإبــراء مــن المجهــول، أو مــن الهبــة المعلقــة، أو مــن 
الهبــة المجهولــة، فكلهــا جائــزة عــى الراجــح -والله أعلــم-، وهــذه المســائل 
أصــول يمكــن إلحــاق التــزام المؤسســات الماليــة بالحــط والحســم مــن الربــح 
المتفــق عليــه ابتــداءً في العقــد بنــاء عــى انخفــاض المــؤشر عليهــا والتخريــج 

والإلحاق بها.
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17- أن صــورة )ضــع وتعجــل( لا توجــد في المرابحــة مــع الالتــزام 
بالحســم؛ لأنه لا يوجد تعجل في هذه المســألة.

ــدد  ــوم مح ــه معل ــم أصل ــزام بالحس ــع الالت ــة م ــن في المرابح 18- أن الدي
متفــق عليــه عنــد ابتــداء العقــد، وأمــا الجهالــة في مقــدار مــا قــد يتنــازل عنــه 
البنــك لصالــح المديــن هــي جهالــة تــؤول إلى العلــم عــى وجــه لا يــؤدي إلى 

المنازعة والاختلاف.

19- أن التحايــل عــى الربــا في المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم غــر 
موجــود، وذلــك أن منــاط المنــع في الحيلــة عــى الربــا هــو عنــد وجــود التهمة، 
أمــا عنــد عــدم التهمــة بالتحايــل عــى الربــا فالأصــل هــو البقــاء عــى مــا كان 

وهو الحل والإباحة.

20- أن الربــا هــو الزيــادة في الديــن الثابــت في ذمــة المديــن لتأخــره عــن 
الســداد، والمرابحــة مــع الالتــزام بالحســم ليــس فيهــا زيــادة عــى الديــن مــن 

حيــث الأصل؛ لأن العقد بــن الطرفين بثمن محدد مقطوع به.

21- أن للمرابحــة مــع الالتــزام بالحســم ضوابــط شرعيــة تبعدهــا عــن 
الصوريــة والمحاذير الشرعية وقــد ذكرها الباحث في موضعها.

ــي  ــام، فــا كان مــن صــواب فمــن الله، ومــا كان مــن خطــأ فمن وفي الخت
والشــيطان، واللهَ أســأل أن ينفــع كاتبــه وقارئــه، وصــى الله وســلم عــى نبينــا 

محمــد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الأولى، 1403هـ.
.	30 ــل  ــتقبل العم ــدوة مس ــوث ن ــدان، بح ــد الله اللحي ــن عب ــح ب ــب أ. د. صال تعقي

المصرفي الإســامي الثالثة عشرة، البنك الأهلي الســعودي، 1443هـ.
.	31 الله  رســول  حديــث  في  والأســانيد  المعــاني  مــن  الموطــأ  في  لمــا  التمهيــد 

صلى الله عليه وسلـم، أبــو عمــر بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي، تحقيــق: بشــار عــواد 
معــروف وآخــرون، مؤسســة الفرقــان للــراث الإســامي، الطبعــة الأولى، 

1439هـ.
.	32 التهذيــب في اختصــار المدونــة، خلــف بــن أبي القاســم محمــد الأزدي القــرواني 

أبــو ســعيد ابــن البراذعــي المالكــي، تحقيــق: د. محمــد الأمــن ولــد محمــد ســالم 
الــراث، دبي،  الإســامية وإحيــاء  للدراســات  البحــوث  دار  الشــيخ،  بــن 

الطبعة الأولى، 1423هـ.
.	33 التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح، عمــر بــن عــي الأنصــاري الشــافعي 

ــوادر،  ــي، دار الن ــث العلم ــاح للبح ــق: دار الف ــن، تحقي ــابن الملق ــروف بـ المع
دمشق، الطبعة الأولى، 1429هـ.

.	34 التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج 
ــرة،  ــب، القاه ــالم الكت ــري، ع ــاوي القاه ــم المن ــدادي ث ــي الح ــن ع ــن ب العارف

الطبعة الأولى، 1410هـ.
.	35 ــق: بشــار عــواد  ــن ســورة الترمــذي، تحقي ــن عيســى ب الجامــع الكبــر، محمــد ب

معروف، دار الغرب الإســامي، بيروت، 1998م.
.	36 الجامــع لمســائل المدونــة، محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي الصقــي، 

تحقيــق: مجموعة باحثين في رســائل دكتوراه، جامعة أم القرى.
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.	37 ــن  ــهير باب ــي الش ــان الماردين ــن عث ــي ب ــي، ع ــنن البيهق ــى س ــي ع ــر النق الجوه
التركماني، دار الفكر.

.	38 ــدي،  ــادي الزبي ــدادي العب ــد الح ــن محم ــي ب ــن ع ــر ب ــو بك ــرة، أب ــرة الن الجوه
المطبعــة الخيرية، الطبعة الأولى، 1322هـ.

.	39 حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي 
المالكــي، مطبوع مع الــرح الكبير للدردير، دار الفكر.

.	40 ــري  ــد الب ــن محم ــي ب ــافعي، ع ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب الح
ــد الموجــود،  ــق: عــي معــوض وعــادل عب البغــدادي الشــهير بالمــاوردي، تحقي

دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419هـ.
.	41 ــاعيل،  ــد الس ــن محم ــم ب ــد الكري ــل، د. عب ــل التعجي ــن مقاب ــن الدي ــم م الحس

البحــوث والدراســات، تطبيــق إصــدارات الإنــاء الشرعيــة، عــى أجهــزة 
.IOS

.	42 ــن  ــن ب ــن أم ــد ب ــن، محم ــن عابدي ــية اب ــار = حاش ــدر المخت ــى ال ــار ع رد المحت
الطبعــة  بــروت،  الفكــر،  الدمشــقي، دار  العزيــز عابديــن  بــن عبــد  عمــر 

الثانية، 1412هـ.
.	43 ــر  ــق: زه ــووي، تحقي ــن شرف الن ــى ب ــن، يحي ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض

الشــاويش، المكتب الإســامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1412هـ.
.	44 ســنن ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

دار إحيــاء الكتب العربية.
.	45 ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني، تحقيــق: محمــد 

محيــي الدين عبــد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.
.	46 الســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســن بــن عــي الخسروجــردي الخرســاني البيهقي، 

تحقيــق: محمــد عطا، دار الكتب العلمية، بــروت، الطبعة الثالثة، 1424هـ.
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.	47 الســنن الكــرى، أحمــد بــن شــعيب الخراســاني النســائي، تحقيــق: حســن شــلبي، 
مؤسســة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ.

.	48 الــرح الكبــر عــى متــن المقنــع، عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن قدامــة، دار 
الكتــاب العربي للنشر والتوزيع.

.	49 شرح الوقايــة، صــدر الشريعــة عبيــد الله بــن مســعود المحبــوبي الحنفــي، تحقيــق: 
د. صــاح أبــو الحاج، دار الوراق، الأردن، الطبعة الأولى، 2006م.

.	50 شرح ســنن أبي داود، أحمــد بــن حســن ابــن رســان المقــدسي الرمــي الشــافعي، 
عــدد مــن الباحثــن بــدار الفــاح، دار الفــاح للبحــث العلمــي، مــر، 

الطبعة الأولى، 1437هـ.
.	51 ــوراه في  ــائل دكت ــاص، رس ــرازي الجص ــر ال ــو بك ــاوي، أب ــر الطح شرح مخت

الفقــه، كلية الشريعــة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
.	52 شرح مختــر خليل، محمد بــن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر.
.	53 ــري  ــامة الأزدي الحج ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــار، جعف ــكل الآث شرح مش

المــري المعــروف بالطحــاوي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، 
الطبعة الأولى، 1415هـ.

.	54 ــد  ــن عب ــد ب ــي محم ــك الروم ــن المل ــوي، اب ــام البغ ــنة للإم ــح الس شرح مصابي
الثقافــة  إدارة  المحققــن،  مــن  مختصــة  لجنــة  الرومــي،  الكرمــاني  اللطيــف 

الإســامية، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ.
.	55 بــن  المنتهــى، منصــور  لــرح  النهــى  دقائــق أولي  منتهــى الإرادات =  شرح 

يونس البهــوتي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ.
.	56 شرح منتهــى الإرادات = معونــة أولي النُهَــى شرح المنتهــى، محمــد بــن أحمــد 

الفتوحــي الحنبــي الشــهير بابــن النجــار، تحقيــق: أ. د. عبــد الملــك بــن دهيــش، 
مكتبة الأســدي، مكة المكرمة، الطبعة الخامســة، 1429هـ.
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.	57 الجوهــري  حمــاد  بــن  إســاعيل  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 
ــروت،  ــن، ب ــم للملاي ــار، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــارابي، تحقي الف

الطبعة الرابعة، 1407هـ.

.	58 صحيــح البخــاري = الجامــع المســند الصحيــح المختــر مــن أمــور رســول الله 
صلى الله عليه وسلـم وســننه وأيامــه، محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي، تحقيــق: 

محمــد زهير النــاصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.

.	59 صحيــح ســنن أبي داود، محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مؤسســة غــراس للنــر 
والتوزيــع، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.

.	60 صحيــح مســلم = المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى 
رســول الله صلى الله عليه وسلـم، مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، تحقيــق: 

محمــد فؤاد عبــد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

.	61 الضوابــط المســتخلصة مــن قــرارات الهيئــة الشرعيــة لبنــك البــاد، أمانــة الهيئــة 
الشرعيــة، دار الميمان، الطبعة الأولى، 1434هـ.

.	62 ــن شــاس  ــن نجــم ب ــد الله ب ــة، عب ــة في مذهــب عــالم المدين عقــد الجواهــر الثمين
بــن نــزار الجذامــي الســعدي، تحقيــق: أ. د. حميــد بــن محمــد لحمــر، دار الغــرب 

الإســامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.

.	63 ــن  ــود ب ــد محم ــو محم ــن أب ــدر الدي ــاري، ب ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق عم
أحمــد العينــي، شركــة مــن العلــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة، دار إحيــاء 

التراث العربي.

.	64 الفتــاوى الكــرى، أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحــراني، دار الكتــب 
العلميــة، الطبعة الأولى، 1408هـ.
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.	65 ــي  ــوري البلخ ــن البرنهاب ــام الدي ــة، نظ ــاوى العالمكيري ــة = الفت ــاوى الهندي الفت
وجماعــة مــن العلــاء، المطبعــة الكــرى الأميريــة ببــولاق، مــر الطبعــة الثانيــة، 

1310هـ.
.	66 ــد  ــن أحم ــد ب ــك، محم ــام مال ــب الإم ــى مذه ــوى ع ــك في الفت ــي المال ــح الع فت

عليش، دار المعرفة.
.	67 ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــال الدي ــة، ك ــى الهداي ــر ع ــح القدي ــر = شرح فت ــح القدي فت

الواحــد الســيواسي ثــم الســكندري المعــروف بابــن الهــام الحنفــي، شركــة 
الأولى،  الطبعــة  بمــر،  وأولاده  الحلبــي  البــابي  مصفــى  ومطبعــة  مكتبــة 

١٣٨٩هـ.
.	68 ــي،  ــي الحنب ــي الصالح ــدسي الرامين ــد المق ــن محم ــح ب ــن مفل ــد ب ــروع، محم الف

تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 
1424هـ.

.	69 الفــروق = أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق، أحمــد بــن إدريــس المالكــي الشــهير 
بالقرافي، عالم الكتب.

.	70 قــرارات اللجنــة الشرعيــة لمــرف الإنــاء، تطبيــق إصــدارات الإنــاء الشرعية، 
.IOS على أجهزة

.	71 القواعــد، عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الســامي البغــدادي، دار الكتــب 
العلمية.

.	72 القوانــن الفقهيــة، محمــد بــن أحمــد ابــن جــزي الغرناطــي، تحقيــق: ماجــد 
الحمــوي، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 1434هـ.

.	73 الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، يوســف بــن عبــد الله ابــن عبــد الــر النمــري 
القرطبــي، تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، مكتبــة الريــاض 

الحديثة، الريــاض، الطبعة الثانية، 1400هـ.
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.	74 ــب  ــوتي، دار الكت ــس البه ــن يون ــور ب ــاع، منص ــن الإقن ــن مت ــاع ع ــاف القن كش
العلمية.

.	75 بــن موســى  أيــوب  اللغويــة،  المصطلحــات والفــروق  الكليــات معجــم في 
المــري،  الكفــوي، تحقيــق: عدنــان درويــش ومحمــد  القريمــي  الحســيني 

مؤسسة الرسالة، بيروت.

.	76 لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــي ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي 
الإفريقي، دار صادر، بــروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

.	77 ــروت،  ــة، ب ــي، دار المعرف ــهل السرخ ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــوط، محم المبس
1414هـ.

.	78 مجلــة الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علــاء وفقهــاء، تحقيــق: نجيــب 
هواويني، نــور محمد كارخانه تجارت كتب، كراتشي.

.	79 ــن  ــدر ع ــامي، تص ــر الإس ــة المؤتم ــع لمنظم ــامي التاب ــه الإس ــع الفق ــة مجم مجل
منظمة المؤتمر الاســامي بجدة.

.	80 مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي، تحقيــق: 
حســام الدين القدسي، مكتبة القدسي، 1414هـ.

.	81 ــد  ــق: عب ــراني، تحقي ــة الح ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاوى، أحم ــوع الفت مجم
الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، 

المدينة المنورة، 1416هـ.

.	82 المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي، 
تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

1421هـ.
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.	83 المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني، أبــو المعــالي برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد 
ــة،  ــب العلمي ــدي، دار الكت ــم الجن ــد الكري ــق: عب ــاري، تحقي ــازة البخ ــن م اب

بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ.
.	84 مختصر المزني، إســاعيل بن يحيى المزني، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ.
.	85 مختــر خليــل، خليــل بــن إســحاق الجنــدي المالكــي المــري، تحقيــق: أحمــد 

جــاد، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1426هـ.
.	86 المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، إبراهيــم بــن محمــد العتيبــي، بحــث مقــدم 

لنــدوة البنك العربي الوطني لأعمال المصرفية الإســامية 1444هـ.
.	87 ــدم  ــث مق ــياري، بح ــد الس ــن محم ــد ب ــم، د. خال ــزام بالحس ــع الالت ــة م المرابح

لنــدوة البنك العربي الوطني لأعمال المصرفية الإســامية 1444هـ.
.	88 المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، د. عبــد الرحمــن بــن عبــد الله الســعدي، بحــث 

مقــدم لندوة البنك العربي الوطني لأعمال المصرفية الإســامية 1444هـ.
.	89 مراتــب الإجمــاع، عــي بــن أحمــد ابــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري، دار 

الكتب العلمية، بيروت.
.	90 بــن  ســليمان  داود  أبــو  السجســتاني،  داود  أبي  روايــة  أحمــد  الإمــام  مســائل 

ــن  ــة اب ــوض الله، مكتب ــن ع ــارق ب ــق: ط ــتاني، تحقي ــعث الأزدي السجس الأش
تيميــة، مصر، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.

.	91 المســتدرك عــى الصحيحــن، الحاكــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد الضبــي 
الطهــاني النيســابوري، تحقيــق: مصطفــى عطــا، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

الطبعة الأولى، 1411هـ.
.	92 ــن  ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــو عب ــل، أب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند الإم مس

هــال الشــيباني، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن، مؤسســة الرســالة، 
الطبعة الأولى، 1421هـ.
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.	93 المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد الفيومــي الحمــوي، 
المكتبة العلمية، بيروت.

.	94 ــن نافــع  ــد الــرزاق بــن همــام ب ــو بكــر عب ــد الــرزاق، أب المصنــف = مصنــف عب
الصنعــاني، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي، الهنــد، 

الطبعة الثانية، 1403هـ.
.	95 مطالــب أولي النهــى في شرح غايــة المنتهــى، مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده 

الســيوطي شهرة، الرحيباني، المكتب الإســامي، الطبعة الثانية، ١٤١5هـ.
.	96 المعامــات الماليــة أصالــة ومعــاصرة، دبيــان بــن محمــد الدبيــان، الطبعــة الثانيــة، 

١٤٣2هـ.
.	97 ــة المحاســبة والمراجعــة  ــة المعتمــدة حتــى صفــر 1439هـــ، هيئ ــر الشرعي المعاي

للمؤسســات المالية الإسلامية، البحرين.
.	98 المعجــم الوســيط، نخبــة مــن اللغويــن بمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، مجمــع 

اللغة العربيــة بالقاهرة، الطبعة الثانية.
.	99 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، محمــد بــن أحمــد الخطيــب 

الشربينــي، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ.
المغنــي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد ابــن قدامــة المقــدسي، 10	.0

مكتب القاهرة، 1388هـ.
ــم 10	.1 ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــد ب ــلم، أحم ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم لم المفه

القرطبــي، تحقيــق: محيــي الديــن ميســتو وآخريــن، دار ابــن كثــر، دمشــق، 
الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.

مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، تحقيــق: عبــد 10	.2
الســام هارون، دار الفكر، 1399هـ.
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ــارف 10	.3 ــة للمص ــات الشرعي ــاني للهيئ ــى الث ــر، الملتق ــح متغ ــة برب ــى المرابح ملتق
الإســامية، الهيئة الشرعيــة لبنك البلاد، الطبعة الأولى، 2014م.

منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد عليــش، دار الفكــر، بــروت، الطبعــة 10	.4
الأولى، 1404هـ.

بــن شرف 10	.5 الديــن يحيــى  الفقــه، محيــي  المفتــن في  الطالبــن وعمــدة  منهــاج 
النووي، تحقيق: عوض قاســم، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1425هـ.

المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي الشــرازي، 10	.6
دار الكتب العلمية.

موافقــة الخــر الخــر في تخريــج أحاديــث المختــر، أحمــد بــن عــي ابــن حجــر 10	.7
ــد،  ــة الرش ــامرائي، مكتب ــي الس ــلفي و صبح ــدي الس ــق: حم ــقلاني، تحقي العس

الريــاض، الطبعة الثانية، ١٤١4هـ.
ــن 10	.8 ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــل، محم ــر خلي ــل في شرح مخت ــب الجلي مواه

عينــي المالكــي، دار الفكــر، الطبعــة  الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّ
الثالثة، ١٤١٢هـ.

ــي، دار 10	.9 ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــي، تحقي ــس الأصبح ــن أن ــك ب ــأ، مال الموط
إحيــاء التراث العربي، بيروت، 1406هـ.

ــة 11	.0 ــق: لجن ــري، تحقي ــى الدم ــن موس ــد ب ــاج، محم ــاج في شرح المنه ــم الوه النج
علميــة، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 1425هـ.

النكــت والفوائــد الســنية عــى مشــكل المحــرر لمجــد الديــن ابــن تيميــة، شــمس 11	.1
الديــن محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج المقــدسي الرامينــي، مكتبــة 

المعارف، الريــاض، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ.
النهايــة في شرح الهدايــة، حســن بــن عــي الســغناقي الحنفــي، رســائل ماجســتير 11	.2

بجامعــة أم القرى، الأعوام 1435 - 1438هـ.
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الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي، عــي بــن أبي بكــر الفرغــاني المرغينــاني، تحقيــق: 11	.3
طلال يوســف، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الوســيط في المذهــب، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، تحقيــق: أحمــد 11	.4
إبراهيم ومحمد تامر، دار الســام، القاهرة، الطبعة الأولى، 1417هـ.




